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  ملخص:

ا  العا  في حماية الم 6102بالنظر إلى فشل كل الآليات والضمانات المقدمة في إطار التعديل الدستوري لسنة 

ومكافحة الفساد، فقد كان لزاما التوجه نحو إصلاح دستوري حقيقي، يسعى إلى اقتلاع جذور الفساد في كل 

، والذي جعل من أخلقة الحياة 6161المؤسسات، وهذا ما ظهر جليا من خلا  مشروع التعديل الدستوري لسنة 

 ور الأساسية للتعديل الدستوري.العامة، ومنها حماية الما  العا  ومكافحة الفساد أحد المحا

، فقد فقد حض ي حماية الما  العا  ومكافحة الفساد بمكانة 6161وبعد صدور التعديل الدستوري لسنة    

متميزة، وظهرت نية المؤسس الدستوري في معالجة كل النقائص السابقة، وهذا من خلا  الاهتما  الواسع بحماية 

والضمانات الدستورية لحماية الما  العا  ومكافحة الفساد، وهذا من خلا   الما  العا ، إذ نلاحظ توسيع الأسس

 العديد من المواد.

 الدستور؛ الما  العا ؛ الفساد؛ مكافحة الفساد.: الكلمات المفتاحية

Abstract:  
Given the failure of all mechanisms and guarantees provided within the framework of 

the constitutional amendment of 2016 to protect public money and combat corruption, it was 

necessary to move towards real constitutional reform, which seeks to uproot corruption in all 

institutions, and this was evident through the draft constitutional amendment for the year 

2020, Which made the morals of public life, including the protection of public money and the 

fight against corruption one of the main axes of the constitutional amendment. 

After the issuance of the constitutional amendment of 2020, the protection of public 

money and the fight against corruption have enjoyed a distinguished position, and the 

intention of the constitutional founder has emerged to address all the previous shortcomings, 

and this is through a wide interest in protecting public money, as we note the expansion of the 

constitutional foundations and guarantees to protect public money and combat corruption, and 

this Through many materials. 

Keywords: the constitution; public money; corruption; anti-corruption. 
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 مقدمة:

انطلاقا من كون الفساد ظاهرة قديمة قد  البشرية، وتعتبر من أكثر الظواهر وأخطرها على المجتمع، وهذا    

بالنظر لانعكاساتها السلبية على النشاط الاقتصادي والكيان الاجتماعي ككل، لذلك نجد أن كل الدو  قد سعت إلى 

لكن كل هذه الإجراءات لم تتضمن تعبيرا حقيقيا للوقاية وضع إجراءات وتدابير من أجل احتواء هذه الظاهرة، 

والقضاء على جرائم الفساد، والمساس بالما  العا ، خاصة في ظل غياب تشريع قانوني متكامل متفق عليه دوليا، 

 يجمع فيه كل ما من شأنه القضاء على هذه الجرائم.

واجهة هذه الظاهرة، وبدأت هذه المحاولات لذلك كان من اللاز  تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل م   

بميلاد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بتاريخ 

ولى من هذه في فقرتها الأ  12، والتي تعتبر حجر الزاوية في مكافحة هذه الظاهرة، إذ نصت المادة 6113أكتوبر  30

تكفل كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، وجود هيئة أو هيئات حسب " اقية على أن:الاتف

"تقو  كل دولة طرف بمنح الهيئة أو  الاقتضاء، تتولى منع الفساد"، كما أكدت الفقرة الثانية من نفس المادة على أن:

 بوظائفها بصورة فعالة، وبمنأى عن أي تأثير لا مسوغ له". الهيئات ما يلز  من الاستقلالية، لتمكينها من الاضطلاع 

، بموجب المرسو  الرئاس ي 6112وفي هذا الإطار قامت الجزائر بالمصادقة وبتحفظ على هذه الاتفاقية في سنة 

نع ، كما صادقت أيضا على اتفاقية أخرى، وهي اتفاقية الاتحاد الإفريقي لم(1)6112أفريل  01المؤرخ في  061-12رقم 

، وبعدها بدأت الجزائر في العمل من أجل وضع أطر تشريعية (2)6112أفريل  01الفساد ومكافحته، بتاريخ 

ومؤسساتية، تسمح بمعالجة الفساد ومكافحته، بالإضافة إلى ضرورة ضبط وتكييف قوانينها حتى تتلائم مع أحكا  

 الاتفاقية.

المتعلق بالوقاية من الفساد ومحاربته،  ،(3)6112فيفري  61 المؤرخ في 10-12وكانت البداية بصدور القانون رقم 

 02-12المتعلق بالوقاية ومكافحة تبييض الأموا  وتمويل الإرهاب، وكذلك القانون رقم  10-10ثم القانون رقم 

ؤوس المتعلق بحركة ر  10-13المتعلق بمحاربة التهريب، والأمر  12-10المتعلق بتجريم تبييض الأموا ، والأمر رقم 

الأموا ، بالإضافة إلى كل التعديلات التي طرأت على قانون العقوبات، من أجل مواجهة ظاهرة الفساد وحماية الما  

 العا .

                                                            
يتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل  6112أفريل  01المؤرخ في  061-12المرسو  الرئاس ي رقم  -(1)

 .6112أفريل  60، الصادرة في 62، الجريدة الرسمية، العدد 6113أكتوبر  30الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، يو  

، يتضمن التصديق على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع 6112أفريل  01الموافق لــ  0261ربيع الأو  عا   00المؤرخ في  031-12المرسو  الرئاس ي رقم  -(2)

 . 2، ص6112أفريل  02، الصادرة في 62ة الرسمية عدد ، الجريد6113جويلية  00الفساد ومكافحته، المعتمدة بمابوتو في 

، المعد  6112مارس  11، المؤرخة في 02المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته )الجريدة الرسمية، العدد  10-12وبعد صدور القانون رقم  -(3)

(، فقد صدرت النصوص التنظيمية 6100أوت  01المؤرخة في ، 22، الجريدة الرسمية، العدد 6100أوت  16، المؤرخ في 00-00والمتمم بالقانون رقم 

، والمتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد وكافحته، ثم صدر المرسو  الرئاس ي 6112نوفمبر  66المؤرخ في  203-12من بينها، المرسو  الرئاس ي رقم 

، 12ات يحدد بنموذج التصريح بالممتلكات، الجريدة الرسمية، العدد ، المتضمن نموذج التصريح بالممتلك6112نوفمبر  66المؤرخ في  202-12رقم 

الجريدة  المتضمن كيفيات التصريح بالممتلكات، ،6112نوفمبر  66المؤرخ في  200-12، ثم المرسو  الرئاس ي رقم 61،ص 6112نوفمبر  66الصادرة في 

  . 6112نوفمبر  66، الصادرة في 12الرسمية، العدد 
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للتواصل مساعي الجزائر من أجل الوصو  إلى منظومة تشريعية قادرة على مجابهة ظاهرة الفساد وحماية الما  

ستوى النص الدستوري، خاصة ما تعلق بوضع ضمانات دستورية العا ، من خلا  الاهتما  بهذه الظاهرة على م

لحماية الما  العا  ومكافحة الفساد، ولقد تجسد ذلك عبر دسترة مكافحة الفساد، عبر تأسيس هيئة دستورية 

 .(1)6102استشارية تدعى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وهذا بداية من التعديل الدستوري لسنة 

بالرغم من كل الضمانات التشريعية والدستورية المكرسة لمحاربة ظاهرة الفساد وحماية الما  العا ، غير لكن 

أنها أثبتت عجزها عن احتواء هذه الظاهرة، في ظل هشاشة الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بمكافحة الفساد 

حات عميقة وجذرية، والبداية تكون من التعديل والحفاظ على الما  العا ، لذلك كان لابد من الاتجاه نحو إصلا 

 .(2)6161الدستوري لسنة 

فمن بين أهم المحاور الأساسية التي كانت من أولويات لجنة الخبراء المكلفة بصياغة اقتراحات مراجعة 

الدستور، هو أخلقة الحياة العامة، خاصة ما تعلق بالبحث عن كيفية إيجاد ضمانات دستورية كفيلة بحماية 

الأموا  العامة، وتدعيمها بوسائل فعالة للوقاية من الفساد ومكافحته، بما يتماش ى والاتفاقيات الإفريقية والأممية 

التي صادقت عليها الجزائر، وهذا ما جسدته صراحة ديباجة التعديل الدستوري لسنة  6113لمكافحة الفساد لسنة 

ر الجزائر عن تمسك عندما نصت على أن: 6161 ِّ
عَب 

م
ها بالعمل للوقاية من الفساد ومكافحته وفقا للاتفاقيات الدولية "ت

 التي صادقت عليها".

، المتعلقة بحماية الما  العا  6161كل هذا يدعونا إلى البحث عن أهم مستجدات التعديل الدستوري لسنة 

ذلك الآليات ومكافحة الفساد، خاصة ما تعلق بالضمانات الدستورية الكفيلة بمواجهة ظاهرة الفساد، وك

 المؤسساتية المكلفة بمكافحة الفساد والرقابة على الأموا  العمومية.

 وللإلما  أكثر بهذا الموضوع والإحاطة بكل جوانبه، نطرح إشكالية البحث التالية:

إذا كانت الإصلاحات الدستورية والتشريعية المتعاقبة، قد عجزت عن إيجاد منظومة قانونية ومؤسساتية 

ن التعديل الدستوري لسنة كفيلة بموا
َّ
مك

َ
من تجاوز هذه  0101جهة ظاهرة الفساد وحماية المال العام، فهل ت

النقائص، من خلال تكريس ضمانات دستورية تعزز دور المؤسسات المكلفة بمكافحة الفساد وحماية المال 

 العام؟. 

اولنا في المبحث الأو ، الاهتما  وللإجابة على هذه الإشكالية، قسمنا موضوع الدراسة إلى مبحثين، حيث تن

الدستوري بحماية الما  العا  ومكافحة الفساد، ثم في المبحث الثاني، تناولنا فيه تدعيم وتعزيز صلاحيات المؤسسات 

 الدستورية المكلفة بحماية الما  العا  ومكافحة الفساد. 

 اد.المبحث الأول: الاهتمام الدستوري بحماية المال العام ومكافحة الفس -0

لقد التزمت الجزائر بالاتفاقيات المصادق عليها والمتعلقة بمكافحة الفساد، خاصة الالتزا  بإنشاء هيئات تكلف 

بالوقاية من الفساد ومكافحته، وهذا من خلا  الارتقاء بهذه المؤسسات إلى النص الدستوري، وقد ظهرت البوادر 

                                                            
، يتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية، 6102مارس سنة  12المؤرخ في  10- 02من القانون رقم القانون رقم  613-616ة انظر الماد -(1)

 .6102مارس 11، المؤرخة في 02العدد 

تعديل الدستوري، المصادق ، يتعلق بإصدار ال6161ديسمبر  31الموافق لـ  0226جمادى الأولى عا   00المؤرخ في  226-61المرسو  الرئاس ي رقم  -(2)

 .  6161ديسمبر  31، الصادرة في 16، الجريدة الرسمية العدد6161عليه في استفتاء أوِّ  نوفمبر 
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، إذ من خلا  هذا التعديل ولأو  مرة، يتم 6102ستوري لسنة الأولى لدسترة مكافحة الفساد من خلا  التعديل الد

منه،  613و 616تكريس هيئة استشارية تسمى بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، من خلا  المادتين 

 بالإضافة إلى بعض المواد الأخرى، والتي تهدف كلها إلى ضمان حماية الما  العا  ومكافحة الفساد.

في حماية الما  العا   6102ى فشل كل الآليات والضمانات المقدمة في إطار التعديل الدستوري لسنة وبالنظر إل

ومكافحة الفساد، فقد كان لزاما التوجه نحو إصلاح دستوري حقيقي، يسعى إلى اقتلاع جذور الفساد في كل 

، والذي 6161ديل الدستوري لسنة المؤسسات، ويضمن حماية الما  العا ، وهذا ما ظهر جليا من خلا  مشروع التع

 جعل من حماية الما  العا  ومكافحة الفساد أحد المحاور الأساسية للتعديل الدستوري)المطلب الأو (.

، فقد جاء مختلفا تماما عن ما سبقه من دساتير، وظهرت نية 6161وبعد صدور التعديل الدستوري لسنة 

قة، وهذا من خلا  الاهتما  الواسع بهذا الموضوع، إذ نلاحظ المؤسس الدستوري في معالجة كل النقائص الساب

توسيع الأسس والضمانات الدستورية لحماية العا  ومكافحة الفساد، وهذا من خلا  العديد من المواد )المطلب 

 الثاني(.

المطلب الأول: أخلقة الحياة العامة كأحد المحاور الأساسية لمشروع تعديل الدستور  .0-0

 .0101لسنة 

بمثابة تكريس حقيقي للسيادة الشعبية، وهذا لكون المطالب الشعبية  6161التعديل الدستوري لسنة يعد 

من الدستور، وهذا حتى  11، كانت تنادي بضرورة تطبيق المادة 6101فيفري  66ومنذ بداية الحراك الشعبي في 

حات دستورية عميقة يلعب فيها يسترجع الشعب حقه الدستوري وهو السيادة الشعبية، لذلك كان لزاما وضع إصلا 

ر فيه عن سيادته ويجسد مطالبه. ِّ
عب 

 الشعب دورا أساسيا، من خلا  وضع دستور يم

هذه المطالب والتي كانت متعلقة أساسا بتحديد العهدات، من أجل ضمان التداو  على السلطة، واستقلالية 

ة لتنظيم الانتخابات، وتكريس الحقوق والحريات، البرلمان، والحد من هيمنة الجهاز التنفيذي، وإنشاء هيئة مستقل

 بالإضافة إلى أخلقة الحياة العامة، والحد من المحسوبية والرشوة واستغلا  النفوذ.

لذلك ومن أجل هذا الغرض، كانت أولوية السلطة ضرورة الإسراع في تعديل الدستور من أجل تكريس المطالب 

، والتي ترأسها (1)6161جانفي  11ياغة اقتراحات المراجعة الدستورية في الشعبية، فتم تعيين لجنة خبراء مكلفة بص

الأستاذ الجامعي أحمد لعرابة، حيث أن هذه اللجنة دورها يقتصر على إعداد مقترحات يتم عرضها على رئيس 

 الجمهورية، ثم على مختلف أطياف المجتمع من أجل إثراء مسودة التعديل الدستوري. 

جد أن رسالة التكليف من طرف رئيس الجمهورية إلى لجنة الخبراء المكلفة بصياغة اقتراحات وفي هذا الإطار، ن

المراجعة الدستورية، قد حددت بشكل دقيق المحاور التي تشكل موضوع التعديل الدستوري، مع منح اللجنة الحرية 

 ومحققا لأهدافه.لتقديم اقتراحات أخرى تراها ضرورية لإثراء النص الدستوري، حتى يكون منسجما 

ومن خلا  بيان عرض أسباب المشروع، فقد اعتبرت اللجنة أن مراجعة الدستور حتى ولو كانت جزئية أو 

محدودة، لا يمكن أن تغفل تحقيق الانسجا  للنص الدستوري وفقا لمتطلبات دولة القانون، وهذه المقتضيات تفسر 

                                                            
، يتضمن إنشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة اقتراحات 6161جانفي  00الموافق لــ  0220جمادى الأو  عا   00المؤرخ في  13-61المرسو  الرئاس ي  -(1)

 . 11، ص6161جانفي  00، الصادرة في 16ستور، الجريدة الرسمية العدد لمراجعة الد

07 
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لعامة، ومساواة المواطنين أما  القانون، وتنظيم السلطات العامة، الاقتراحات المتعلقة بالحقوق الأساسية والحريات ا

 والعدالة، ومؤسسات الرقابة، والتكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات، وأخلقة الحياة العامة.

وبذلك يتضح أن محاور التعديل الدستوري كانت محددة، ومن بينها أخلقة الحياة العامة، لذلك نجد أنه من 

يان أسباب التعديل الدستوري، فقد أكدت اللجنة على أن أخلقة الحياة العامة تكتس ي عند الرأي العا  خلا  ب

أهمية بالغة، بالنظر إلى الانحرافات التي عرفتها عملية تسيير الشؤون العمومية خلا  السنوات الأخيرة، وقد اهتمت 

ر لحماية الأموا  العامة، وإيجاد وسائل فعالة اللجنة بالبحث عن كيفية إدراج في النص الدستوري ضمانات أكث

 للوقاية من الفساد ومكافحته.

كما أكد بيان الأسباب أيضا، أن الأحكا  المقترحة في هذا المحور تستهدف الرقي بالقواعد المتعارف عليها إلى 

لك المتعلقة بإنشاء المستوى الدستوري، منها تلك التي تمنع الجمع بين الوظائف العامة والنشاطات الخاصة، وت

وظيفة أو إجراء طلب عمومي لا يستجيبان للمصلحة العامة، كما تم اقتراح أحكا  تمنع كل عون عمومي من أن 

يكون في وضعية تضارب المصالح، كما اقترحت اللجنة على أن ألا يحتوي التشريع على أحكا  من شأنها أن تؤدي إلى 

صفة عامة، تهدف هذه الأحكا  إلى ضمان شفافية أكثر في تسيير الشؤون الفساد كالغلو في الشروط القانونية، وب

العمومية، باعتماد مبادئ الحكم الراشد كما هو مقرر دوليا، كما اهتمت اللجنة أيضا، بالدور الذي ينبغي أن يلعبه 

ح إعادة النظر في مجلس المحاسبة باعتباره هيئة رقابة عليا، من خلا  الأحكا  المخصصة له، غير أن اللجنة تقتر 

 القانون المتعلق بتنظيم وسير هذا المجلس وتعزيز دوره الرقابي.

 المطلب الثاني: توسيع الضمانات الدستورية لحماية المال العام ومكافحة الفساد. .0-0

لقد انعكس مشروع التعديل الدستوري وكل الاقتراحات المقدمة من طرف جميع أطياف المجتمع على التعديل 

، إذ نلاحظ أن فيه ضمانات جديدة من أجل حماية الما  العا  ومكافحة الفساد، فمنها 6161سنة الدستوري ل

 أحكا  كانت مكرسة سابقا وتم تعديلها، أو من خلا  إضافة أحكا  وأسس جديدة لم تتضمنها كل الدساتير المتعاقبة.

من خلا  الديباجة، وهذا  6161لسنة إذ نجد أن الضمانة الأولى لمكافحة الفساد في إطار التعديل الدستوري 

ر الجزائر عن تمسكها بالعمل للوقاية من الفساد ومكافحته وفقا   
عبِّ

م
عبر الفقرة الثالثة عشر منها والتي أكدت على أن ت

للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، فهذه الفقرة من الديباجة هي أساس دستوري جديد لم تتضمنه كل الدساتير 

 .المتعاقبة

، وهذا من خلا  التأكيد على 6161في إطار التعديل الدستوري لسنة  1كما تم إدخا  أحكا  جديدة على المادة 

أن الشعب يختار مؤسسات غايتها ضمان الشفافية في تسيير الشؤون العمومية، بالإضافة إلى حماية الاقتصاد 

أو التجارة غير المشروعة، أو التعسف، أو  الوطني من أي شكل من أشكا  التلاعب، أو الاختلاس، أو الرشوة،

 الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة أو تهريب رؤوس الأموا .

، والمتعلقة بمنع استحداث أي منصب 62بالإضافة إلى ضمانة أخرى تم النص عليها في الفقرة الأولى من المادة 

امة، كما نجد أن الفقرة الثالثة من نفس المادة، عمومي أو القيا  بأي طلب عمومي لا يستهدف تحقيق المصلحة الع

قد جاءت بضمانة أخرى من خلا  التأكيد على أنه يجب على كل عون عمومي في إطار ممارسة مهامه، تفادي أي 

 حالة من حالات تعارض المصالح.

00 
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سف في منه عبارة جديدة، من خلا  أن القانون يعاقب على استغلا  النفوذ والتع 60كما تضمت المادة 

والتي أتت بأحكا  لم تكن سابقا، إذ أكدت على أن الإدارة في خدمة  62استعما  السلطة، بالإضافة إلى المادة 

المواطن، ويضمن القانون عد  تحيز الإدارة، وتلتز  الإدارة بالرد المعلل في أجل معقو  بشأن الطلبات التي تستوجب 

 ياد مع الجمهور في إطار احترا  الشرعية، وأداء الخدمة بدون تماطل.إصدار قرار إداري، كما تتعامل الإدارة بكل ح

، قد تضمنت بعض الأحكا  التي كانت مكرسة سابقا في 6161من التعديل الدستوري لسنة  16وإذا كانت المادة 

أن  ، غير أن هنالك أحكاما جديدة تم تكريسها، وهذا من خلا  التأكيد على6102إطار التعديل الدستوري لسنة 

 الضريبة من واجبات المواطنة، ويعاقب القانون على التهرب والغش الضريبي.

كما نلاحظ أيضا أن هنالك تعديلا طرأ على القسم الذي يؤديه رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامه، إذ تم 

ة، ولم تكن موجودة عبر إضافة عبارة "....وأحافظ على الممتلكات والما  العا ..."، فهذه العبارة تمت إضافتها لأو  مر 

 .(1)كل الدساتير المتعاقبة، وهي بمثابة ضمانة مهمة يلتز  من خلالها رئيس الجمهورية بالمحافظة على الما  العا 

كما نجد ضمانة أخرى متعلقة بحماية الما  ومكافحة الفساد، من خلا  المجالات التي يشرع فيها البرلمان 

، أنها أضافت مجالا آخر يشرع 6161من التعديل الدستوري لسنة  031المادة بقوانين عادية، إذ نلاحظ من خلا  

فيه البرلمان، وهذا فيما يخص القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، وبالتالي بعدما كان تنظيم الصفقات 

 ان.العمومية بموجب نصوص تنظيمية صادرة من طرف رئيس الجمهورية، فإنه أصبح من اختصاصات البرلم

لتتواصل الضمانات المكرسة في هذا التعديل الدستوري، من خلا  تدعيم الاختصاصات الرقابية للبرلمان والتي 

قد أكدت على أن تقد  الحكومة المعلومات والوثائق الضرورية التي  000تم تكريسها لأو  مرة، إذ نجد أن المادة 

منه، على ضرورة تقديم الحكومة لكل غرفة من  002ضافت المادة يطلبها البرلمان عند ممارسة مهامه الرقابية، كما أ

البرلمان عرضا عن استعما  الاعتمادات المالية التي أقرتها لكل سنة مالية، كما تختتم السنة المالية فيما يخص 

 ان.البرلمان، بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة المالية المعنية من قبل كل غرفة من البرلم

                                                            
تستدعي ضرورة إدخا  إصلاحات  6161وبالتالي فإن كل هذه الضمانات الدستورية والمؤسساتية المستحدثة في التعديل الدستوري لسنة  -(1)

ا ما تم التأكيد عليه من خلا  مخطط عمل الحكومة من أجل تشريعية عميقة على كل النصوص المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، وهذ

 ، ومن خلاله نلاحظ الاهتما  الواسع بأخلقة الحياة العامة وهذا عبر:6160تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية لسنة 

يعي المتعلق بالوقاية من عز  الحكومة على مواصلة مكافحة الفساد والمحاباة والمحسوبية، لا سيما من خلا  إصلاح ومراجعة الإطار التشر  -

مع الفساد ومكافحته، وكذلك التشريع المتعلق بالوقاية من تبييض الأموا  وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، واستكما  مشروع القانون المتعلق بق

 مخالفة تشريع وتنظيم الصرف وحركات رؤوس الأموا  من وإلى الخارج.

 ا  العمومية. بالإضافة إلى تعزيز الشفافية في تسيير الأمو  -

 كذلك وضع منظومة قانونية للوقاية من تضارب المصالح في الحياة العامة. -

كما تم التأكيد على أن الحصو  على وظائف المسؤولية في الدولة يكون على أساس المؤهلات والجدارة والكفاءة والنزاهة، وهذا من خلا   -

 بهذه الوظائف.تأطير صار  لمسابقات التوظيف والدعوة للترشح للالتحاق 

، فقد بدأت هذه الإصلاحات فعلا، عبر مشروع قانون يتعلق بتنظيم السلطة الوطنية العليا 6166جانفي  16وعلى إثر انعقاد مجلس الوزراء في 

الفساد، بداية من للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها، وتم التشديد على ضرورة التركيز على العمل الوقائي لمحاربة 

تحديد شروط جديدة ودقيقة للإعلان عن الصفقات والمناقصات على الجرائد، واستحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء عند الموظفين 

 العموميين، من خلا  إجراءات قانونية صارمة لمحاربة الفساد، عملا بمبدأ من أين لك هذا. 

01 
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كما تم تدعيم اختصاصات البرلمان الرقابية عل الحكومة، من خلا  تمكين اللجان البرلمانية من سماع أعضاء 

الحكومة حو  كل مسالة تتعلق بالمصلحة العامة، بالإضافة إلى ضمانة أخرى جد هامة، وهذا من خلا  تمكين كل 

 ة عامة.غرفة من البرلمان، من إنشاء لجان تحقيق في قضايا ذات مصلح

،  والمتعلقة بالمؤسسات 6161كل هذا بالإضافة الى عديد الضمانات المقدمة في إطار التعديل الدستوري لسنة 

الدستورية ودورها في مكافحة الفساد وحماية الما  العا ، وهذا فيما يتعلق بمؤسسات الرقابة على كيفيات 

إذ نجد أن هنالك عدة مستجدات قد طرأت على الإطار استخدا  الوسائل المادية والأموا  العمومية وتسييرها، 

 المؤسساتي لمكافحة الفساد وحماية الما  العا ، سنتناولها بالتفصيل من خلا  المبحث الثاني من هذه الدراسة.

المبحث الثاني: تعزيز مكانة المؤسسات الدستورية المكلفة برقابة الأموال العمومية  -0

 ومكافحة الفساد.

من حماية الما  العا   6161كل الضمانات الدستورية المقدمة في التعديل الدستوري لسنة بالإضافة إلى 

ومكافحة الفساد، فقد تم كذلك تعزيز وتدعيم دور ومكانة المؤسسات الدستورية المكلفة بمكافحة الفساد والرقابة 

ت، من أجل أن تلعب الدور على الأموا  العمومية، من خلا  إدخا  تعديلات مهمة على صلاحيات هذه المؤسسا

الأساس ي في ضمان حماية الما  العا ، سواء تعلق الأمر بتكريس هيئة بديلة للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد 

ومكافحته، والتي أصبحت تسمى بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته )المطلب الثاني( أو 

 المحاسبة)المطلب الثاني(. المستجدات المتعلقة بصلاحيات مجلس

 المطلب الأول: تعزيز مكانة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. .0-0

في ظل النقائص التي لازمت الإطار القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، والذي جعلها عاجزة 

عن هذه  6161ة الفساد، فقد تخلى المؤسس الدستوري لسنة تماما عن القيا  بدورها في حماية الما  العا  ومكافح

الهيئة، واتجه نحو مؤسسة دستورية أخرى بديل للهيئة، والتي تدعى بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد 

تدعيم ومكافحته، ويظهر الاهتما  الدستوري بهذه السلطة، من خلا  الارتقاء بها إلى الدور الرقابي)الفرع الأو ( و 

 صلاحياتها)الفرع الثاني( بالإضافة إلى الترقية المعيارية للنص المؤطر لها)الفرع الثالث(.

 الفرع الأول: الدور الرقابي للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. .0-0-0

لنص الدستوري إذا كانت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تتميز بالطابع الاستشاري، من خلا  ا

الذي جعلها تدخل ضمن المؤسسات الاستشارية، في الفصل الثاني من الباب الثالث من التعديل الدستوري لسنة 

، فقد تجاوز هذه النقائص، من خلا  6161منه، غير أن التعديل الدستوري لسنة  613و 616، عبر المادتين 6102

ومكافحته تدخل ضمن الباب الرابع، المخصص لمؤسسات جعل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد 

 منه. 610و 612الرقابة، عبر المادتين 

قد حاو  استحداث مؤسسات رقابية غير خاضعة لأي جهاز،  6161لذلك نجد أن التعديل الدستوري لسنة 

سسات الرقابة، لذلك أكدت وهذا عبر استبدا  الهيئة بالسلطة العليا، والارتقاء بها من المؤسسات الاستشارية إلى مؤ 

منه على أن:" السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته مؤسسة مستقلة"، بالإضافة إلى  612المادة 

، قد وضع الهيئة تحت سلطة رئيس الجمهورية، غير أن التعديل 6102ذلك، فإن التعديل الدستوري لسنة 
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عية، وإنما عزز استقلاليتها في ممارسة مهامها الدستورية من خلا  لم ينص على هذه التب 6161الدستوري لسنة 

 عد  التبعية لأي جهاز.

الفرع الثاني: الترقية المعيارية للنص المؤطر للسلطة العليا للشفافية والوقاية من  .0-0-0

 الفساد وكافحته.

تنظيم وتشكيلة ، هو الترقية المعيارية للنص المؤطر ل6161من بين مستجدات التعديل الدستوري لسنة 

في الفقرة الأخيرة والتي أكدت على أن:" يحدد القانون تنظيم وتشكيل  610وصلاحيات السلطة، وهذا عبر نص المادة 

السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وكذا صلاحياتها الأخرى" وبالتالي سيصدر قانون عادي من 

 لتها وصلاحياتها.طرف المشرع يضبط تنظيم السلطة وتشكي

وهذا على عكس الهيئة الوطنية السابقة والتي تميزت بوجود نصين مختلفين من حيث طبيعتهما يؤطران الهيئة، 

، يوضح صلاحيات الهيئة، ثم نص تنظيمي يحدد تشكيلة 6112فيفري  61المؤرخ في  10-12حيث صدر القانون رقم 

 . 6112نوفمبر  66المؤرخ في  203-12سو  الرئاس ي رقم الهيئة وتنظيمها وكيفيات سيرها، وهذا عبر المر 

الفرع الثالث: تدعيم صلاحيات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد  .0-0-2

 ومكافحته.

منه صلاحيات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد  610لقد حدد المؤسس الدستوري عبر المادة 

، يتضح أن التعديل الدستوري الأخير قد 6102من التعديل الدستوري لسنة  613ومكافحته، وبالمقارنة مع المادة 

وسع من صلاحيات هذه السلطة، لكن بالمقابل من ذلك نجد أن المؤسس الدستوري قد حافظ على نفس صلاحيات 

 .6161الهيئة، وهنالك صلاحيات جديدة مستحدثة في إطار التعديل الدستوري لسنة 

، هو منح السلطة صلاحية وضع 6161فمن بين الصلاحيات المستحدثة في إطار التعديل الدستوري لسنة 

إستراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والسهر على تنفيذها ومتابعتها، وهذا على خلاف الهيئة 

 ساد وكافحته.التي كان دورها يقتصر فقط على اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الف

كما مكن المؤسس الدستوري أيضا السلطة العليا من إخطار مجلس المحاسبة، والسلطة القضائية المختصة، 

كلما عاينت وجود مخالفات، مع إصدار أوامر للمؤسسات والأجهزة المعنية، وتعتبر هذه الصلاحية بمثابة تدعيم 

بية على الأموا  العمومية، والوقاية من الفساد ومكافحته، غير وضمانة دستورية لممارسة السلطة العليا لمهامها الرقا

 أن المؤسس الدستوري قد قلل من أهمية هذه الضمانة، عندما استعمل مصطلح عند الاقتضاء.

لذلك يمكن القو  أن المؤسس الدستوري قد حاو  توسيع صلاحيات السلطة العليا في مجا  حماية الما  

ن بالرغم من ذلك نجد أن صلاحيات السلطة العليا قد طغى عليها الطابع الاستشاري، من العا  ومكافحة الفساد، لك

خلا  دورها في إبداء الرأي، جمع المعلومات، المساهمة، المتابعة، المشاركة، وبالتالي غياب الدور القمعي والردعي 

01 
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لة وجود مخالفات دون اللجوء للسلطة للسلطة العليا في مجا  حماية الما  العا ، ولا يمكنها توقيع جزاءات في حا

 .(1)القضائية، ما عدى إصدار الأوامر، ولكن المؤسس الدستوري قد استعمل مصطلح عند الاقتضاء

 المطلب الثاني: تعزيز مكانة مجلس المحاسبة في الرقابة على الممتلكات والأموال العمومية. .0-0

كهيئة دستورية من مهامها الأساسية، الرقابة على لقد ظهر جليا اهتما  المؤسس الدستوري بمجلس المحاسبة 

الممتلكات والأموا  العمومية، ويكلف بالرقابة البعدية على أموا  الدولة والجماعات المحلية والمرافق العمومية، 

وكذلك رؤوس الأموا  التجارية التابعة للدولة، وتجدر الإشارة إلى أن التعديل الدستوري الأخير، قد أكد على 

والتي نصت على أن: "مجلس المحاسبة مؤسسة عليا مستقلة..."، لذلك  011قلالية هذه المؤسسة من خلا  المادة است

يمكن القو  أنه من بين المستجدات التي طرأت على مؤسسة مجلس المحاسبة، هو فيما يتعلق بالترقية المعيارية 

 د على دورها في مكافحة الفساد)الفرع الثاني(.للنص المؤطر لهذه المؤسسة)الفرع الأو ( بالإضافة إلى التأكي

 الفرع الأول: الترقية المعيارية للنص المؤطر لمجلس المحاسبة. .0-0-0

، فإن صلاحيات مجلس المحاسبة 6102في فقرتها الرابعة من التعديل الدستوري لسنة  016بالرجوع إلى المادة 

الدولة المكلفة بالرقابة والتفتيش، يكون عبر قانون صادر  وتنظيمه وعمله وجزاء تحقيقاته وعلاقته بالهياكل الأخرى في

، فيما يتعلق بالنص 6161، لكن من بين مستجدات التعديل الدستوري لسنة (2)من طرف المؤسسة التشريعية

القانوني المؤطر لمجلس المحاسبة، هو الترقية المعيارية لهذا النص، إذ يصبح بموجب قانون عضوي وليس قانون 

ذا بمثابة ضمانة جد هامة لصالح هذه المؤسسة الدستورية، خاصة وأن القانون العضوي يتناو  المواضيع عادي، وه

 ذات الأهمية الدستورية.

 الفرع الثاني:التأكيد على دور مجلس المحاسبة في مكافحة الفساد. .0-0-0

مجلس المحاسبة في ، هو بالرغم من تأكيده على الدور الذي يلعبه 6102يلاحظ على التعديل الدستوري لسنة 

الرقابة البعدية على أموا  الدولة، والجماعات الإقليمية، والمرافق العمومية، ورؤوس الأموا  التجارية التابعة 

 .(3)للدولة، غير أنه لا وجود لأية إشارة حو  ربط صلاحياته بظاهرة الفساد

المحاسبة في مكافحة الفساد،  ، فقد اتضح جليا دور مجلس6161لكن بداية من التعديل الدستوري لسنة 

والتي أكدت  011بالإضافة إلى دوره في رقابة الممتلكات والأموا  العمومية، وهذا من خلا  الفقرة الأخيرة من المادة 

على أن يحدد قانون عضوي تنظيم مجلس المحاسبة وعمله واختصاصاته، والجزاءات المترتبة عن تحرياته، والقانون 

 ما يحدد علاقاته بالهياكل الأخرى في الدولة المكلفة بالرقابة والتفتيش ومكافحة الفساد.الأساس ي لأعضائه، ك

                                                            
السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد -6161لعامة وتعزيز مبادئ الشفافية طبقا للتعديل الدستوري لسنة أخلقة الحياة ا"عميري أحمد،  -(1)

، 11مجلة البحوث في الحقوق والعلو  السياسية، كلية الحقوق والعلو  السياسية، جامعة ابن خلدون، تيارت، المجلد  "،-ومكافحته أنموذجا

 .11، ص6160، 10العدد

لاحظ على هذه النصوص أنها صدرت بموجب أمر وليس قانون عادي، يعني لغاية اليو  لم يتم بعد صدور قانون عادي من طرف البرلمان والم -(2)

 0202صفر عا   01، المؤرخ في 61-10يؤطر مجلس المحاسبة، وإنما صدرت بموجب أمر صادر من طرف رئيس الجمهورية، وهذا بموجب الأمر رقم 

، المعد  والمتمم بموجب الأمر رقم 0110جويلية  63، الصادرة في 31، يتعلق بمجلس المحاسبة ،الجريدة الرسمية العدد 0110ة جويلي 01الموافق 

 .6101سبتمبر  10، الصادرة في 01،الجريدة الرسمية العدد  6101أوت  62الموافق  0230رمضان عا   02، المؤرخ في 01-16

المستجد، جسور للنشر والتوزيع، الطبعة -المضمون -: مراحل التعديل6161الجزائرية الديمقراطية الشعبية  بوضياف عمار، دستور الجمهورية -(3)

 .026، الجرائر،ص6160الأولى،

01 
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كما يتضح أكثر دور مجلس المحاسبة في مكافحة ظاهرة الفساد، من خلا  صلاحيات السلطة العليا للشفافية 

ئية المختصة كلما عاينت والوقاية من الفساد ومكافحته، والتي من بينها إخطار مجلس المحاسبة والسلطة القضا

 مخالفات، وإصدار أوامر عند الاقتضاء للمؤسسات والأجهزة المعنية.

كما أن صلاحيات المجلس أيضا مرتبطة بالتقارير التي يصدرها وينشرها، والتي تعتبر أهم وسيلة لممارسة 

، وإنما من طرف التشريع في ، لكن الملاحظ هو عد  الاهتما  بهذه التقرير، ليس فقط من طرف السلطات(1)الرقابة

 6102حد ذاته، أي نقص أو ضعف التأطير القانوني لتقارير مجلس المحاسبة، خاصة وأن التعديل الدستوري سنة 

كان ينص على إعداد مجلس المحاسبة لتقرير سنوي يتم رفعه إلى رئيس الجمهورية، وإلى رئيس مجلس الأمة، ورئيس 

و ، أي إحالة التقارير إلى سلطات متعددة، لكن نلاحظ أن هنالك تراجع عن هذه المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأ 

في فقرتها الرابعة قد أكدت على أن مجلس  011، إذ نجد أن المادة 6161الضمانات في إطار التعديل الدستوري لسنة 

 لطات السالفة الذكر.المحاسبة يعد تقريره سنويا، ويرفعه إلى رئيس الجمهورية فقط، وتم الاستغناء عن الس

ومن أجل تجنب هذه النقائص، فإنه يجب مسايرة ما توصل إليه المؤسس الدستوري المغربي في دستور 

عندما أكد على ضرورة أن يرفع المجلس الأعلى للحسابات للملك تقريرا سنويا يتضمن بيانا عن جميع  ،(2)6100

جلس ي البرلمان، كما يقد  الرئيس الأو  للمجلس، عرضا عن أعماله، ويوجه أيضا إلى رئيس الحكومة، وإلى رئيس ي م

أعما  المجلس الأعلى للحسابات أما  البرلمان، ويكون متبوعا بمناقشة، وهذا ما يعطي قيمة كبيرة لتقارير المجلس، 

 بالإضافة إلى تدعيم سلطة البرلمان في الرقابة.

 خاتمة:

شل كل الآليات والضمانات المقدمة في إطار التعديل ومن خلا  هذه الدراسة، نستنتج أنه بالنظر إلى ف

في حماية الما  العا  ومكافحة الفساد، فقد كان لزاما التوجه نحو إصلاح دستوري حقيقي،  6102الدستوري لسنة 

يسعى إلى اقتلاع جذور الفساد في كل المؤسسات، ويضمن حماية الما  العا ، وهذا ما ظهر جليا من خلا  مشروع 

، والذي جعل من أخلقة الحياة العامة، ومنها حماية الما  العا  ومكافحة الفساد 6161الدستوري لسنة  التعديل

 أحد المحاور الأساسية للتعديل الدستوري.

، فقد فقد حض ي حماية الما  العا  ومكافحة الفساد بمكانة 6161وبعد صدور التعديل الدستوري لسنة 

في معالجة كل النقائص السابقة، وهذا من خلا  الاهتما  الواسع بحماية  متميزة، وظهرت نية المؤسس الدستوري

الما  العا ، إذ نلاحظ توسيع الأسس والضمانات الدستورية لحماية الما  العا  ومكافحة الفساد، وهذا من خلا  

 العديد من المواد.

من حماية الما  العا   6161بالإضافة إلى كل الضمانات الدستورية المقدمة في التعديل الدستوري لسنة 

ومكافحة الفساد، فقد تم كذلك تعزيز وتدعيم دور ومكانة المؤسسات الدستورية المكلفة بمكافحة الفساد والرقابة 

على الأموا  العمومية، من خلا  إدخا  تعديلات مهمة على صلاحيات هذه المؤسسات، من أجل أن تلعب الدور 

                                                            
مجلة العلو  القانونية والاجتماعية، جامعة زيان عاشور  "دى فعالية مجلس المحاسبة الجزائري في مكافحة الفساد المالي،"طوبا  كتيبة،   -(1)

 .001، ص6161جلفة، المجلد الخامس، العدد الثاني، جوان ،ال

مكرر،  0122( بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية، عدد 6100يوليو 61) 0236من شعبان  61،صادر في  0. 00. 10ظهير شريف رقم  -(2)

  (.6100يوليو31،) 0236شعبان  61الصادرة بتاريخ 

01 
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ا ، سواء تعلق الأمر بتكريس هيئة بديلة للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد الأساس ي في ضمان حماية الما  الع

ومكافحته، والتي أصبحت تسمى بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته  أو المستجدات المتعلقة 

 بصلاحيات مجلس المحاسبة.

اد ومكافحته، والتي حلت محل الهيئة الوطنية لذلك تم تعزيز مكانة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفس

للوقاية من الفساد ومكافحته، وهذا من خلا   الدور الرقابي للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد 

 ومكافحته، بالإضافة إلى الترقية المعيارية للنص المؤطر للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

فمن بين الصلاحيات  م صلاحيات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته،كما تم تدعي

، هو منح السلطة صلاحية وضع إستراتيجية وطنية للشفافية 6161المستحدثة في إطار التعديل الدستوري لسنة 

التي كان دورها يقتصر فقط والوقاية من الفساد ومكافحته والسهر على تنفيذها ومتابعتها، وهذا على خلاف الهيئة 

 على اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد وكافحته.   

ن المؤسس الدستوري أيضا السلطة العليا من إخطار مجلس المحاسبة، والسلطة القضائية المختصة، 
ِّ
كما مك

ية بمثابة تدعيم كلما عاينت وجود مخالفات، مع إصدار أوامر للمؤسسات والأجهزة المعنية، وتعتبر هذه الصلاح

وضمانة دستورية لممارسة السلطة العليا لمهامها الرقابية على الأموا  العمومية، والوقاية من الفساد ومكافحته، غير 

 أن المؤسس الدستوري قد قلل من أهمية هذه الضمانة، عندما استعمل مصطلح عند الاقتضاء.

لاحيات السلطة العليا في مجا  حماية الما  لذلك يمكن القو  أن المؤسس الدستوري قد حاو  توسيع ص

العا  ومكافحة الفساد، لكن بالرغم من ذلك نجد أن صلاحيات السلطة العليا قد طغى عليها الطابع الاستشاري، من 

خلا  دورها في إبداء الرأي، جمع المعلومات، المساهمة، المتابعة، المشاركة، وبالتالي غياب الدور القمعي والردعي 

ة العليا في مجا  حماية الما  العا ، ولا يمكنها توقيع جزاءات في حالة وجود مخالفات دون اللجوء للسلطة للسلط

 القضائية، ما عدى إصدار الأوامر، ولكن المؤسس الدستوري قد استعمل مصطلح عند الاقتضاء.

المحاسبة الذي له مها   كما تم تعزيز مكانة المؤسسة الدستورية الثانية في حماية الما  العا  وهو مجلس

أساسية في الرقابة على الممتلكات والأموا  العمومية وهذا من خلا  الترقية المعيارية للنص المؤطر لمجلس المحاسبة 

 بالإضافة إلى التأكيد على دور مجلس المحاسبة في مكافحة الفساد. 

وينشرها، والتي تعتبر أهم وسيلة لممارسة ولكن إذا كانت صلاحيات المجلس أيضا مرتبطة بالتقارير التي يصدرها 

الرقابة، لكن الملاحظ هو عد  الاهتما  بهذه التقرير، ليس فقط من طرف السلطات، وإنما من طرف التشريع في حد 

كان  6102ذاته، أي نقص أو ضعف التأطير القانوني لتقارير مجلس المحاسبة، خاصة وأن التعديل الدستوري سنة 

لس المحاسبة لتقرير سنوي يتم رفعه إلى رئيس الجمهورية، وإلى رئيس مجلس الأمة، ورئيس ينص على إعداد مج

المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأو ، أي إحالة التقارير إلى سلطات متعددة، لكن نلاحظ أن هنالك تراجع عن هذه 

قرتها الرابعة قد أكدت على أن مجلس في ف 011، إذ نجد أن المادة 6161الضمانات في إطار التعديل الدستوري لسنة 

 المحاسبة يعد تقريره سنويا، ويرفعه إلى رئيس الجمهورية فقط، وتم الاستغناء عن السلطات السالفة الذكر.

، 6100ومن أجل تجنب هذه النقائص، فإنه يجب مسايرة ما توصل إليه المؤسس الدستوري المغربي في دستور 

لمجلس الأعلى للحسابات للملك تقريرا سنويا يتضمن بيانا عن جميع أعماله، ويوجه عندما أكد على ضرورة أن يرفع ا

أيضا إلى رئيس الحكومة، وإلى رئيس ي مجلس ي البرلمان، كما يقد  الرئيس الأو  للمجلس، عرضا عن أعما  المجلس 

00 
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  ملخص:

إن التطور التكنولوجي المتسارع الذي أضحى يشهده العالم اليوم ساهم في مواكبة الطفل لاستعمال التقنيات  

الالكترونية كبديل عن الوسائل التقليدية القديمة، وهو ما نتج عنه ظواهر إيجابية وسلبية تواجه الطفل اليوم، 

عددة التي أثرت في نفسية الطفل، وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء ولعل من بين السلبيات تلك الجرائم المت

على مدى تأثير جريمتي ترويج الأخبار الكاذبة والإشهار المضلل على الطفل الحدث في التشريع الجزائري، باعتبار أن 

ي هذا الإطار، ومنه فإن المشرع الجزائري قد أولى عناية هامة لهذه الظواهر استنادا للتشريعات الجنائية الدولية ف

المشرع الجزائري قد جرم صراحة نشر وترويج الأخبار الكاذبة والشائعات الالكترونية لأسباب معينة، نفس الحال 

بالنسبة للإشهار المضلل، إذ تشكل هذه الأنواع من الجرائم ظاهرة خطيرة تهدد المجتمعات وتنميتها، خاصة في الفضاء 

 ل تقريبا جميع جوانب الحياة.الرقمي الافتراض ي الذي طا

 الاشهار المضلل.  ؛ترويج الاخبار الكاذبة ؛الطفل الحدث ؛الكلمات المفتاحية: الجرائم الالكترونية

Abstract:  

The rapid technological advancements occurring in the world today have enabled minor 

to use electronic technologies as an alternative to traditional and outdated methods. This has 

led to both beneficial and detrimental outcomes faced by minor presently, with an emphasis 

on the negative aspect being crimes committed that have an adverse effect on a minor's 

psychological well-being. The purpose of this study is to highlight the influence of the crimes 

related to spreading false news and misleading advertising on the minor's perpetrator in 

Algerian legislation. As the Algerian legislature has placed significant importance on these 

phenomena based on international criminal enactments in this context, the Algerian 

legislature has explicitly criminalized the dissemination and promotion of false news and 

electronic rumors for specific reasons, as well as misleading advertising. As these types of 

crimes represent a serious phenomenon that threatens societies and their development, 

particularly in the virtual digital space that has encompassed almost all aspects of life. 

Keywords: electronic crimes; minor perpetrator; promotion of false news; misleading 

advertising. 
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 مقدمة:

لقد أصبح الإعلام بصفة عامة ضرورة من ضرورات الحياة بعد الثورة الإعلامية الكبيرة التي شهدها العالم في 

العقود الأخيرة باعتبار أن له دور كبير في تنمية وتغذية المجتمع بالمعلومات والحقائق، والتأثير على أفكار وقرارات 

 ن جميع النواحي وبطرق إيجابية وأحيانا سلبية.الأفراد م

فبقدر ما تسهل وتيسر وسائل الإعلام على الفرد بتوفير الوقت والجهد وتقديم الخدمات والمساعدات إلا أنها  

 في زعزعة القيم والمبادئ والأخلاق في نفوس أبناء المجتمع والتي من شأنها أن توقف عقل الفرد عن 
ً
تساهم أحيانا

 في العواقب فيقدم على اقتراف الجريمة تحت ذلك التأثير القوي. التفكير 

غير أنه وفي العقد الأخير من هذا الزمن الذي أصبح زمن عالم افتراض ي وزمن الرقمنة أسفر عن ظواهر خطيرة 

بالوسائل زادت حدتها يوما بعد يوم بالتوازي مع تطور هذه الوسائل الالكترونية الحديثة مما نجم عنه تولد الإجرام 

الالكترونية، أين تعددت وتنوعت الجرائم الالكترونية بالإضافة إلى أن العديد من الجرائم التقليدية أصبحت تمارس 

 أيضا بطرق التقنيات الالكترونية والفضاءات الاعلامية.

قبول فكرة وفي ظل الثقافة المتطورة للطفل في عالمنا اليوم بسبب التطور التكنولوجي، الأمر الذي ساهم في 

حداثة الطفل ومواكبته لاستعمال التقنية الالكترونية، سوءا لسبب تعليمي أو ترفيهي من جهة، ومن جهة أخرى 

جهله بالحياة وضعف إدراكه للمسؤولية الاجتماعية والقانونية من جهة أخرى، وهو ما جعله عرضة للعديد من 

 ض ي والعالم الرقمي.الجرائم التي تجتاح العالم اليوم عبر الفضاء الافترا

ومع هذا التطور التكنولوجي السريع والرهيب لم يعد الطفل يستخدم الوسائل التقليدية فقط للترفيه والتعلم 

كمشاهدة التلفاز أو الرياضة أو اللعب والقراءة وغيرها، وإنما أصبح من الضروري قبول مواكبته لاستعمال شبكة 

ت، أمام مجموعات من المجرمين الذين سولت لهم أنفسهم اختيار هذه الفئة الانترنت بما فيها من ايجابيات وسلبيا

 الضعيفة لارتكاب الجرائم الالكترونية عليها، خاصة وأنها تخلف آثار سلبية على أخلاق وجسم ونفسية الطفل.

وتنميتها، حيث تشكل الجريمة بأشكالها وأنواعها العديدة ومستوياتها المختلفة ظاهرة خطيرة تهدد المجتمعات 

خاصة في الفضاء الرقمي الافتراض ي في ظل التطور التكنولوجي المتسارع وضعف آليات المواجهة في الكثير من دول 

العالم وهو الأمر الذي طال تقريبا جميع جوانب الحياة ومنها الجريمة، غير أن الأمر الخطير هو عندما يستهدف الطفل 

أو جاني في أحيان أخرى، في كلى الحالات يبقى الطفل ضحية للجريمة، سواء بصفته مجني عليه في بعض الأحيان 

 ضحية إهمال أو ظروف خاصة أو أخطاء مادية ساهمت في المساس بالعيش السليم للطفل.

ولأجل هذا جاءت هذه الدراسة لتبحث في نتائج تأثير ترويج الأخبار الكاذبة والإشهار المضلل على الطفل الحدث 

 ائري.  في التشريع الجز 

الى أي مدى وفق المشرع الجزائري في حماية الحدث من  تتبادر إلى أذهاننا الاشكالية التالية: ،ومن خلال ما تقدم

 جرائم الوسائط الالكترونية ؟

 :ولمعالجة هذا الموضوع ارتأينا تقسيم هذه الدراسة الى محورين 
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 التواصل منصات على والشائعات الكاذبة خبار الا  من الحدث الطفل لحماية القانوني الأساس الأول: المحور 

 .الاجتماعي

 حماية الطفل الحدث من الاشهار الالكتروني.  الثاني: المحور 

 على والشائعات الكاذبة الاخبار  من الحدث الطفل لحماية القانوني الاساس :الأول  المحور  -1

 الاجتماعي التواصل منصات

هي الخلية الأساسية للمجتمع وتتكون من  الأسرة والتي تنص على ان من قانون الاسرة الجزائري  2طبقا للمادة 

، هذه الرابطة قد تتأثر ببعض العوامل خاصة في ظل الثورة (1)أشخاص تجمع بينهم صلة الزوجية وصلة القرابة

هذه  الرقمية والتكنولوجية التي يشهدها العالم، حيث تباينت وجهات نظر الباحثين في تحديد ايجابيات وسلبيات

العوامل، فنجد ان الاخبار الكاذبة بشكل عام والشائعة الإلكترونية بشكل خاص، وإن اتفقت جميعها على اعتبار أنها 

من أهم الأسلحة المستخدمة في مجال الدعاية والحرب النفسية والتي قد تؤدي الى تفكيك الروابط الأسرية، وبناء 

 على ذلك سوف نتناول في هذا المحور ما يلي:

 الالكترونية والشائعات الكاذبة الاخبار  فهومم .0-0

يرتبطون معا بروابط مثل الزواج والدم والتبني، الأفراد عن مجموعة من ارة ـعب هيانطلاقا من ان الاسرة 

ويتفاعلون معا حيث تقوم الأسرة بتطبيع الفرد في اتجاهاته وميوله، وتميز شخصيته وتحدد تصرفاته العام، وهي أول 

نه وعادات مجتمعه ولغة وطنه ومكتسباته وثقافته وخيراته وحضارته، وحتى كيفية المحافظة عليها من تعرفه بدي

 والاستفادة منها.

 تعريف الى واستنادا، كما تكون أفكاره الاولى وتعلمه كيفية التفاعل الاجتماعي وتدربهم على الحياة الاجتماعية

 اعتداء شأنه من امتناع أو  فعل كل أنها على الالكترونية للجريمة  OECD والتنمية الاقتصادي التعاون  منظمة

يعتبر ترويج  ،(2)المعلوماتية التقنية تدخل عن مباشرة غير  أو  مباشرة ناتجا يكون  والمعنوية المادية الأموال على

م، بل يقترن تاريخ ونشر الأخبار الزائفة من الجرائم الالكترونية التي تضر وتهدد رابطة الاسرة وهذا الامر ليس وليد اليو 

هذه الجريمة بتاريخ الأخبار نفسها، حيث على سبيل المثال في نهاية القرن التاسع عشر انتشر مصطلح "الصحافة 

الصفراء" وهو تجسيد لمفهوم الأخبار الزائفة، وتقوم الصحافة الصفراء على مبدأ تضخيم الحقائق والمبالغة فيها أو 

نة تكون إما ضد أشخاص معينين، أو في سبيل مصالح سياسية أو اقتصادية أو محاولة تشويهها، وفقا لمصالح معي

حيث تعد الاخبار الكاذبة والشائعات الإلكترونية حاليا إحدى المتغيرات الأساسية لاستهداف  حتى مجتمعية،

 السرعة انتشارها وسرعة تبادلها ونقلها بين أفراد المجتمع عبر 
ً
الوسائل الإلكترونية  المجتمعات في الوقت الحالي نظرا

 التعرض لمفهوم الشائعات الإلكترونية
ً
 . الحديثة وبناء على ذلك كان لزاما

                                                            
الموافقـ  1821محرـم عاـم  14المؤـر  فيـ  02-00باـلأمر رقمـ  :والمضمـن قانوناـ لرسرـة المعدـل والمتـمم 1048يونيوـ  00الموافقـ ل ــ 1808رمضاـن عاـم  00مؤـر  فيـ  11-48قانون رقمـ   -(1)

 22 المؤرخــــةـ فــــيـ 83)ج ر  2000مــــاـيو  08الموافـــقـ لــــ ــ 1821ربيــــعـ الأول عــــاـم  20المـــؤـر  فــــيـ  00-00والموافــــقـ بقــــاـنون رقــــمـ  (2000فبرايـــرـ  22مؤرخــــةـ فــــيـ  10)ج ر  2000فبرايـــرـ ســــنـة  22

 (.2000يونيو

-08-28ولـــد بابـــاه عبـــد الفتـــاح،تجريم الشـــائعة وعقوبتهـــا فـــي التشـــريعات العربيـــة والقـــانون الـــدولي، دورة تدريبيـــة، كليـــة التـــدريب، جامعـــة الريـــاض،  -(2)

 .12، ص 2013

00 
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شكل من أشكال الأخبار التي تتكون من معلومات   على أنهاويمكن تعريف الاخبار الكاذبة او الزائفة او المغرضة 

 ،الإنترنت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبرمضللة منتشرة عبر وسائط الأخبار التقليدية )المطبوعة والإذاعية( 

حيث تعتمد الأخبار الزائفة في انتشارها على أنواع مختلفة في المصادر، من أبرزها التضليل والتمويه الذي يرتكز على 

 تضليل القارئ، ونشر الفكرة من دون أن يترك له فرصة للتحقق من صحة هذه الأخبار أو عدمها.

  وَل “ : ا القرآن الكريم من الاهتمام بالشائعة ومنع تداولها ، فقد قال الله تعالىولقد حذرن
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 00الإسراء( )سورة “ مَسْئ

" من كان لصغير للسيوطي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأما في السنة النبوية : فقد جاء في الجامع ا

 أو ليصمت
ً
 " يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا

وأما الشائعات عند علماء اللغة جاءت تحمل معاني متعددة ومتنوعة ومتقاربة ، لفظا ومعنى، وكلها تشير إلى 

 للشائعة ، مع تضمنها معنى الذيوع والظهور. معنى الشيوع والانتشار، اللذين يشكلان السمعة الرئيسية

ينتشر من غير تثبت ولا تختلف الشائعات   بالخبر الذي  أما اللغويون المعاصرون، فقد عرفوا الشائعة 

الإلكترونية عن التقليدية من حيث المضمون والنتيجة الضارة ولكن أوجه الاختلاف يكمن في الوسائل المستعملة 

وسرعة النشر، فالشائعات الإلكترونية لا تتم الا عبر الوسائل الإلكترونية وهي اسرع انتشارا  بنشرها وطريقة النشر 

، تشمل مجتمعا فضائيا كبير لا حدود له
ً
 (1) .وأكثر نفوذا

ومن خلال ما سبق  يمكننا تعريف الاخبار الكاذبة والشائعات الالكترونية على أنها: تلك الانباء والاخبار التي  

 . تشر وتذاع بين الناس بواسطة كافة الوسائل الإلكترونية دون التثبت من صحتها من عدمهتتردد وتن

 الالكتروني التواصل وسائل على والشائعات الكاذبة الاخبار  مواجهة في الحدث الطفل .0-0

تكافل في حياتها على الترابط وال الأسرة من قانون الاسرة الجزائري نجدها تنص على  تعتمد 3باستقراء المادة 

، وحيث ان الاخبار الكاذبة والشائعات وحسن المعاشرة والتربية الحسنة وحسن الخلق ونبذ الآفات الاجتماعية

الإلكترونية تختلف في طبيعتها وهدفها والمجتمع المستهدف من ورائها )مجموعة الأسر( فبعض الشائعات تكون ذات 

في المجتمع مما ينعكس بالسلب على الأسرة، وقد تكون  هدف اقتصادي أو سياس ي كخلق روح العداء وزعزعت الأمن

الشائعات حول أوامر صحية مثل انتشار بعض الأمراض والأوبئة مما يؤدي إلى بث الخوف والرعب بين أفراد الاسرة 

كشفت دراسة أجراها معهد ماساتشوستس والمجتمع  مما يؤثر على الصحة العامة والأمن والنظام العام، حيث 

في الولايات المتحدة الامريكية، أن انتشار الأخبار الكاذبة والإشاعات على وسائل التواصل  2014جيا سنة للتكنولو 

الاجتماعي أسرع بكثير من الأخبار الحقيقية، حيث أوضحت الدراسة أن سبب هذا الانتشار، ترجع إلى قدرة هذا النوع 

لة على خلق مشاعر الخوف أو 
ّ
ف إقبال  من الأخبار الكاذبة أو المضل الاندهاش الكبير لدى القراء والمتابعين، مما يضاع 

الناس على قراءتها ومشاركتها مع آخرين، ووجد هذا النوع من الأخبار ضالته في انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، 

كية، حيث بسبب سهولة الولوج إليها، ووفرة الإمكانيات اللوجستية والتقنية كاللوائح الإلكترونية والهواتف الذ

أصبحت تعرف طفرة مضاعفة وعابرة للحدود، وذلك لطبيعة هذه المنصات المساعدة على النشر دون تكلفة ودون 

                                                            
، ص 2020الحقــوق، جامعــة الشــرق الأوســط، تجــريم الشــائعات فــي التشــريع الأردنــي )دراســة مقارنــة(، رســالة ماجســتير كليــة البابــا محمــد منصــور، -(1) 

21. 

02 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
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رقابة، كما تساعد طبيعتها المثيرة للجدل في الانتشار بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال بحثهم عن السبق في 

تستأثر باهتمام الرأي العام، سعيا منهم إلى حصد المزيد من نشر الأخبار، خصوصا إذا تعلق الموضوع بقضايا 

الإعجابات والمشاركات والتعاليق، بغية كسب قاعدة جماهيرية على هذه المنصات بهدف تصنيفهم ضمن خانة 

 (1).""المؤثرين

صة لممتهني ( فر  91COVIDفي فترة انتشار وباء كورونا )وكمثال واقعي على هذا الامر في الدولة الجزائرية نجد 

صناعة ونشر الأخبار الزائفة أو الشائعات والمحتويات التبخيسية المستهترة التي تنسف كل المجهودات الوقائية 

والاحترازية المتخذة لدرء مخاطر الوباء وتداعياته السلبية من جهة، والتي قد تمس وتعصف بالنظام العام من جهة 

أو عبر تطبيقات التوصل الفوري الناقلة للمعلومة صورة وصوتا،   تماعيأخرى عبر ما يروج على مواقع التواصل الاج

السوق الرقمية ” طمعا في حصد وتحقيق أكبر عدد من المشاهدات وأكبر قدر من التداول وفق منطق يتلاءم وطبيعة 

كبر عدد من التي تتشكل داخلها مجموعة من الممارسات الثقافية الجديدة، حيث تتحدد الشهرة من خلال تحقيق أ” 

الخبر التضليلي إلى استثمار   المشاهدات ولو على حساب تضليل الناس وبث الهلع والفزع في أوساطهم، وتحويل

 . (2)يستتبعه ربح مادي

الشائعات الإلكترونية تعد نمط اتصالي هدام مشكوك في اغراضه يروج وينتشر عبر وسائط الاتصال 

جزء من الحقيقة فيضخمها أو يقلل من شأنها ، أو أنها لا تحمل أي جزء التكنولوجية الحديثة، فهي إما أن تحمل 

 للتداول والحوار والدردشة في المجتمع الافتراض ي لمستخدمي 
ً
من الحقيقة بل هي مغلوطة، مما يشكل موضوعا

جال الإلكتروني الشبكات العنكبوتية، ومنهم إلى الآخرين في المجتمعات الواقعية . فالشائعة التي تظهر وتنتشر في الم

ترتبط بصورة مباشرة بمن يملكون قدرات فنية وتقنية عالية في هذا المجال ، وقد يتصل مجالها بما يرتكب على 

الشبكة العنكبوتية من جرائم، كاختراق مواقع الآخرين بهدف الحصول على معلومات يتم تزييفها واستخدامها بطرق 

 .غير قانونية في عمليات مشبوهة

التي تتلخص وقائعها في   ".Future gate…Inside.com" لك في هذا المجال قضية الشركات الوهميةوتظهر كذ

نصب واحتيال تعرض لها عشرات الطلبة الجزائريين الراغبين في اتمام دراستهم بالخارج، من طرف شركتين وهميتين 

جهت تهم عديدة لل متورطين في الملف، من بينهم نجوم بارزون في المذكورتين اعلاه، وسلبهم مبالغ مالية معتبرة، كما وم

، ويتعلق الأمر بكل من المؤثرة نوميديا لزول، وفاروق بوجملين المعروف ”السوشيل ميديا”مواقع التواصل الاجتماعي ـ

” ز.أسامة“، بالإضافة إلى كل من صاحب الشركة ومسيرها المدعو ”ستانلي”وكذا محمد أبركان المعروف بـ” ريفكا”بـ

، مع والدة المتهم الرئيس ي وهي ”ب.محمد أمين“تيرته المدعوة لينا، وكذا صاحب وكالة سياحة وأسفار يدعى وسكر 

برلمانية سابقة، ووكلاء أعمال المؤثرين، وأيضا المؤثرة ايناس عبدلي التي تمت محاكمتها بقسم الأحداث بمحكمة الدار 

                                                            
الموقـــع الالكترونـــي  28/00/2020خيـــرون نـــزار، الأخبـــار الزائفـــة. الحـــرب الجديـــدة علـــى وعـــي الشـــعوب، مدونـــة الجزيـــرة، شـــبكة الجزيـــرة الاخباريـــة ،  - (1)

 ليلا. 22.30الساعة  10/08/2023تاريخ الزيارة :  .bit.ly/2ZZgkKdخاص بالتصفح 

، المجلــة "دراسـة ميدانيــة خـلال أزمــة كورونـا -الأخبــار المزيفـة عبــر وسـائل التواصـل الاجتمــاعي وقـت الأزمــات مـن وجهــة نظـر المسـتخدمين"د زهيـة،يسـع -(2)

 .121ص ، 2020، 01، العدد 03الجزائرية لبحوث الإعلام والرأي العام ، الأغواط، المجلد 
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، ومنه يلاحظ ان لرخبار الكاذبة (1)ملايين سنتيم 10قدرت بـالبيضاء منذ أيام، كونها قاصرا وأدينت بعقوبة مالية 

 والشائعات اليات ودافع تسهل انتشارها:

 أسلوب التضليل والتحيز -

 أسلوب الربط الخاطئ والتلاعب بالمحتوى  -

 اسلوب السخرية وتلفيق التهم -

 أسلوب الابتزاز والدافع المالي. -

ج الاخبار الكاذبة والشائعة الإلكترونية لأسباب معينة يرجع ومنه فإن المشرع الجزائري يجرم صراحة نشر وتروي

 فيها المشرع إلى عنصرين أساسيين:

التأثير السلبي للإشاعة على الأسرة والرأي العام أو تأثيرها على الحق الشخص ي للفرد داخل الاسرة و تجاوزها  

 لحدود ممارسة الحق المقرر بمقتض ى القانون.

 .ه هو اتفاق وجهة نظر الناس تجاه موضوع ما، طالما كانوا أعضاء في مجتمع واحدوالرأي العام هنا يقصد ب

حيث نجد ان التشريعات الجنائية الوطنية والدولية تتناول جريمة ترويج لرخبار الكاذبة والشائعة الإلكترونية 

تزم الدولة بحمايتها، وتتأكد بنفس الطريقة التي تتعامل بها مع الجرائم الاخرى التي تهدد بالاعتداء على مصالح تل

الحماية ويتم التشديد والصرامة في وضع وسائلها القانونية كلما تعلقت الحماية بالمصلحة العامة للبلد خصوصا 

فيما يتعلق بالجرائم التي تمس أمن الدولة مثل جرائم الشائعات،ويعد التشريع المتعلق بالصحافة والنشر، هو الإطار 

 محددا لهاالقانوني لرخبار ال
ً
 .زائفة، ولو أنه لا يضع تعريفا

مكرر  101وبالرجوع  لقانون العقوبات الجزائري ، نجد انه لم يعرف المشرع الجزائري الاخبار الكذابة في المادة 

 المتضمن تعديل قانون العقوبات والتي تنص على أنه:  2020ابريل  20المؤر  في  20/01من القانون 

د.ج كل من ينشر أو 300.000د.ج إلى 100.000سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من  "يعاقب بالحبس لمدة من

يروج عمدا، بأي وسيلة كانت، أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي أو 

 . (2)النظام العام"

إحاطة الموضوع بصرامة معتبرة، وجرم كل من ينشر أو يروج وباستقراء المادة يلاحظ أن المشرع حرص على  

عمدا وبأي وسيلة كانت أخبار كاذبة أو أنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي لنظام 

شرع في باب الحقوق والحريات، فقد اشترط أربع شروط ليكون الخبر زائفا، اولا سوء النية  أن  وثانيا العام ما دام يم

ثير الفزع بين الناس ثم الشرط الرابع 
م
خلّ بالنظام العام أو ت

م
  العلانية. تكون وقائعه غير صحيحة وأن ت

كما لا يفوتنا ان ننوه بالمجهودات التي تبدلها وسائل الإعلام الرسمية، والقطاع الوص ي لاحتواء الشائعة ونبدها 

في مواجهة انتشار مثل هذه الممارسات التي تضر بنفسية الأفراد داخل  لا يمكن انكارها، إلا أنها تبقى غير ناجعة

                                                            
فـــراج عـــن المـــؤثرين "نوميـــديا ريفكـــا وســـتانلي،" مقـــال منشـــور علـــى موقـــع الشـــروق اونلايـــن علـــى الموقـــع قضـــية الاحتيـــال علـــى الطلبـــة.. الإ مـــريم زكـــري،  -(1)

https://www.echoroukonline.com ليلا. 21.30على الساعة  10/08/2023/ تاريخ الزيارة 

العقوبـات، المعـدل والمـتمم قـانون العقوبـات، المعـدل ، المتضـمن قـانون  1011يونيـو  04الموافـق ل 1341صفر عام  14المؤر  في  11/101الأمر رقم   -(2)

 .2020والمتمم سنة 

02 



 

 مجلة شعاع للدراسات القانونية والسياسية                                                                                   2023السنة -01العدد -01المجلد

 الجزائري  التشريع في الحدث الطفل على المضلل والاشهار الكاذبة الاخبار ترويج جريمتي تأثير

   البرج خديجة/  ــــــــــــــــــــــــ /يعقوب ساحة بن                                                                                                                      

  7  
 

الاسرة الواحدة، وتساهم في خلق الاضطراب بشكل كبير، خاصة بالنسبة  الأفراد الذين ليس لهم وعي بضرورة التأكد 

المعلومات المنتشرة من المعلومة، معرضين بشكل خطير لتأثير هذه المعلومات الخاطئة على نفسيتهم وسلامتهم، بل إن 

 .(1)بشكل خاطئ يمكنها أن تساهم في ترهيب الأسرة  الذين ليس لهم قدرة على التعامل مع وسائل التواصل

  الالكتروني الاشهار  من الحدث الطفل حماية الثاني: المحور  -0

عن إدراك يقصد بالطفل الحدث اصطلاحا الشخص الذي لم تتوفر فيه ملكة الإدراك والاختيار لقصور عقله   

حقائق الأشياء واختيار النافع منها وذلك لعدم اكتمال نموّه، ويستطرد علماء النفس  في تعريفه بأنه :" ذلك الطفل 

الصغير منذ ولادته حتى يتم نضجه النفس ي وتتكامل لديه عناصر الإدراك والرشد"، بينما يعرفه الفقه الاجتماعي 

لة في الإدراك التام، أي معرفة بأنه:" الصغير منذ ولادته حتى يتم نضجه 
ّ
الاجتماعي وتتكامل لديه عناصر الرشد المتمث

الإنسان بصفة و طبيعة عمله والقدرة على تكييف سلوكه وتصرفاته طبقا لما يحيط به من ظروف ومتطلبات الواقع 

 .الاجتماعي"

فا دقيقا لكنه حدد سن الرشد أمّا عن التعريف القانوني للطفل الحدث لم يعرف القانون الجزائري الطفل تعري

من قانون الأسرة على أن سن الرشد قصد  2سنة، ونصت المادة  10عند بلوغ  80في القانون المدني حسب المادة 

سنة كاملة ، كذلك وبوصول  14سنة كاملة من العمر أما سن الرشد في القانون التجاري فيحدد بـ  10الزواج في تمام 

قد بلغ سن الرشد الجنائي" ، كما حدّد فترة الحداثة ببلوغ الصغير عشر سنوات من الصغير إلى هذه السن يكون 

 عمره وعدم إتمامه سن الثامنة عشر.

ق بحماية الطفل في فقرتها  12-10أمّا عن الحدث الجانح فلقد عرّفته المادة الثانية من القانون رقم 
ّ
المتعل

ه: " الطفل الذي يرتكب فعلا مجرّما و 
ّ
ي لا يقلّ عمره عن عشر )الثالثة بأن

ّ
( سنوات. وتكون العبرة في تحديد 10الذ

 .(2)بيوم ارتكاب الجريمة"   سنّه

 الدولية القوانين  في الاشهار  من الاحداث الاطفال حماية .0-0

الالكترونية  وتوجهها  توظف الأطفال أولت التشريعات الدولية عناية خاصة للقاصرين في مواجهة الإشهارات التي

إن متأمل في ديباجة قانون حقوق الإنسان تؤكد على ضرورة احترام أخلاقيات المهنة بما تحمله من حفظ  إليهم،

البدني  لكرامة الإنسان والنشء خاصة، ونص على منع كل إعلان تجاري من شانه إلحاق الضرر المعنوي أو 

أو زعزعة الثقة …بالقاصرين، أو تشجيعهم على شراء منتوج أو خدمة عن طريق استغلال قلة تجاربهم أو سذاجتهم 

 الخاصة للقاصرين تجاه آبائهم ومعلميهم.

قانونا بعنوان ) التلفزيون بلا حدود ( ، نظم فيه الإشهار  1040كما نجد في تشريعات الاتحاد الأوروبي  لسنة 

للقاصرين، تضمن إشارات صارمة مثل منع القطع الإشهاري بين برامج الأطفال، وهو ما انعكس على القانون الموجه 

، حيث تم إرساء قانون لحماية القاصرين من رسائل الإشهار، وهي 1002سنة   الفرنس ي الذي سار في نفس الاتجاه

إلى الأطفال من خلال دراسة الإيحاءات الذي يتخصص في فحص الإشهارات الموجهة  BVPالمهمة الموكلة لمكتب 

                                                            
، مجلـة الباحـث "الأخبار الكاذبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأثرها على اتجاهات الـرأي العـام ،دراسـة فـي المفهـوم العلاقـة الأهـداف"لحمر نبيل ، -(1)

 .01ص  ،2020 ،02، عدد 02لدراسات الأكاديمية ، باتنة ، المجلد

 .،يتعلق بحماية الطفل 2015 يوليو سنة 10الموافق  1831رمضان عام  24مؤر  في  12-10قانون رقم   -(2)
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ويمكن اتخاذ القانون الايطالي نموذجا حيا لحماية القاصرين، حيث ركز على ثلاثة  ،…والرموز والمضامين والأشكال 

 :(1)أنواع من الحماية

سنة على موافقة احد قضاة  18حماية القاصر المشارك في الإشهار )حيث يجب أن يحصل القاصر دون  -

ركة في إعلان ما، ويمنح القاصر حق المشاركة بعد دراسة فحوى الإشهار المحاكم الايطالية( ليتسنى له المشا

 وأهدافه ودور القاصر فيه.

 ثم تطرق القانون الايطالي إلى حماية القاصر من الإشهار الموجه إليه. -

 وأخيرا اختص القانون بحماية القاصرين من الإشهار الغير موجه إليه.  -

تعامل مع قضية الإشهار والقاصرين، وهي صرامة مبررة ، بحكم الخطر إن المشرع الايطالي يبدو صارما في ال

 الذي يمكن أن تقع فيه هاته الفئة نتيجة مضامين الإشهار.

وقد اهتم القانون الفرنس ي بحماية حقوق الاطفال والقاصرين من الرسائل الاشهارية الكاذبة والخادعة التي لا 

 ر سنهم وذلك من أجل اقناعهم بالمواد موضوع الاشهار.تراعي قلة تجربتهم وسذاجتهم وبراءتهم وصغ

ويقصد بحماية القاصرين من الإشهار أيضا حمايتهم من الاشهار المؤدي الى زعزعة الثقة بينهم ابائهم واساتذتهم  

، ”الإتحاد الإشهاري الفرنس ي”من لائحة  10والمادة  1018اوت  1وهذا ما حرص عليه قانون …واشخاص اخرين 

  1003، والذي أسس سنة publicitaire vérification de bureau Le  الفرنسيةمكتب فحص الإشهارات  وتوصية

؛حيث وضع جملة من القواعد الإشهارية لتدعيم  1020من قبل الفعاليات المهنية الفرنسية، وأعيد تنظيمه سنة 

 وتطوير الرقابة الذاتية للانتشار الإشهاري.

بي، نجد ان القانون المصري واللبناني والتونس ي يفتقد للوضوح بهذا الشأن، حيث تشير وبالرجوع الى عالمنا  العر 

، عدم إساءة الإشهار إلى النشء والأخلاق 1008أيار  14من قانون البث الإذاعي ) في تونس (،الصادر في  31المادة 

  العامة.

 ري الجزائ التشريع في الاشهار  من القاصرين للأطفال القانونية الحماية .0-0

انطلاقا من  تعريف الإشهار التجاري نجده وسيلة هامة في الدور الاقتصادية فمن خلاله تتمكن المؤسسات 

التجارية والصناعية والخدماتية من ترويج منتوجاتها وخدماتها، ولتحقيق هذا الهدف يتم توظيف العديد من 

سة شرسة بين مختلف العلامات التجارية،  الوسائل والتقنيات والاستفادة من حقول معرفية متعددة في ظل مناف

فاذا كان الغرض من الإشهار هو الدفع لشراء المنتجات، وهذا يعني عمليا أن نتعاقد على شراء السلع أو الخدمات، 

 فهل هذا طبيعي بالنسبة لرطفال ، الذين لم يبلغوا سن الرشد، ولا زالوا تحت الوصاية من وجهة النظر القانونية؟

بطرق مختلفة باعتباره وسيلة إقناعية مهمة، وباعتباره متلقيا للرسالة  الإشهار الطفل يوظف وحيث انه

كا الإشهارية فهو عرضة للكثير من الضغط النفس ي الناتج عن محتوى الرسائل الإشهارية التي تسعى لجعله فردا مستهل

أولا، لكنها بالمقابل تزيد إلى طلعاته بشكل قد يؤدي إلى رفض واقعه الأسري، ما يؤدي إلى نشوء صراعات داخل الأسرة 

وداخل الطفل ذاته، فيلجأ إلى سلوكات شاذة وغير مقبولة، وهو ما يهدد بتفكك المجتمع جراء انهيار القيم الأساسية 

                                                            
)1)- Véronique DHAM,« l’enfant l’argument facile de la pub», la déontologie pub, économica,1995, p55 
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 ا يذهب بعض المختصين في هذا المجال الى القول أن الإشهار التجاري يقومالتي بني عليها و أولها تماسك الأسرة ،كم

انه يمكن  الخاضع إلى نظرية الطفل ؟ حيث يرى اصحاب هذا الرأي انإخضاع و السيطرة على الأطفال بعملية

 .(1)التحكم في الطفل بطريقتين، عبر التعلم من جهة، وعبر اللاوعي من جهة ثانية

: يقوم بالتأثير الواعي في شخصية الطفل، بسبب التكرار ورد الفعل الشرطي، يعتبر الطفل في رأي التعلم -

 م قدرته على الدفاع الذهني. أصحاب هذا الرأي كائنا مسلوب الرداءة، بسبب عد

 فتكرار الإشهار أمام الطفل لا يمكن إلا أن يؤدي إلى استسلامه للتقليد. اللاوعي: -

والملاحظ أن الطفل يتابع ليس فقط الإشهارات الموجهة لرطفال بل حتى تلك الموجهة للكبار، فتصبح هذه 

خيال الطفل محكوم بما يراه ويحتك   ستقبلا، بما أنالأخيرة نموذج تفكير للطفل بل نموذجا لما ينبغي أن يكونه م

 به يوميا.

وهناك من يدافع عن نزاهة الإشهار التجاري بالقول إن الطفل خلق مع الثورة الإعلامية، وبالتالي فمن الطبيعي 

ارية وهو ما لا أن يتأثر بها، غير انه لا ينبغي إنكار كون الإشهار التجاري يقوم بعملية تنميط للإنسان وفق مقاييس تج

 يمكن القبول به أخلاقيا.

 :خـــــــــاتـمـة

من خلال هذه الدراسة وبعد التطرق إلى جريمتي نشر الأخبار الكاذبة والإشهار المضلل أمام الطفل الحدث، 

يمكن القول أن هذه الجرائم قد أثرت بشكل كبير على نفسية الطفل الحدث، وبعد تفصيل وتحليل موقف المشرع 

ئري الذي استند في مواقفه إلى التشريعات الدولية في حماية الطفل الحدث من الجرائم الالكترونية فإن المشرع الجزا

الجزائري توصل إلى أن هاتين الجريمتين يعتبران من الجرائم الخطيرة على الحق أو المصلحة المحمية والمتمثلة في 

هما من الجنح التي يعاقب عليها القانون، ذلك أن الاشهار يلعب المساس بالنظام العام والأمن العموميين، معتبرا إيا

دورا بارزا في تغيير الاتجاهات وتدعيم السلوك خاصة عند الطفل الحدث الذي يستقبل ذلك بسرعة، لذلك وجب 

 على المشرع حمايته من محاولات الغش والتدليس والتحايل.

 توصيات المقترحة على النحو التالي:ومن خلال هذه الورقة البحثية يمكن رفع جملة من ال

 نشر التوعية والحذر بالنسبة لأفراد الاسرة  بخطورة مثل جريمة ترويج الاخبار الكاذبة خاصة فئة الشباب. -

 تشديد العقوبات الردعية لمرتكبي مثل هذه الجرائم. -

ة الذي من شأنه ان الرقابة وحظر وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر الاخبار المغرضة وخطاب الكراهي -

 يفكك الروابط الأسرية.

تضمين قانون حماية الطفل وإدراج مواد تحميه من الإشهارات المسيئة، وكذا وضع عقوبات وغرامات  -

 رادعة لمروجي وناشري هذا النوع من الاشهار.

                                                            
(1)-Jean noël kaoferner, « l’enfant et la pub» ,les chemins de la séduction , DUNOD  communication  , Edité 

par Bordas Editions ,1993, p  .392  
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مشاهد  منع مشاهد العنف المتكررة، التي تنتج مناخا مساعدا للسلوك العدواني لدى الأطفال وكذا منع -

النزاعات العائلية )سيما إذا تجسدت في شكل عنف منزلي( والتي قد تحدث تأثيرا مدمرا ليس على الأطفال 

 فحسب، بل على صورة العائلة.

  :المراجعو  المصادر  قائمة

 .، والمتعلق بالإعلام 2012يناير  12الموافـق ل 1833صفر عام  14المؤر  في 12/00قانون عضوي رقم  .1

، المتضمن قانون العقوبات، 1011يونيو  04الموافق ل 1341صفر عام  14المؤر  في  11/101الأمر رقم  .2

  .2020المعدل والمتمم قانون العقوبات، المعدل والمتمم سنة 

والمضمن قانونا لرسرة المعدل  1048يونيو  00الموافق لـ  1808رمضان عام  00مؤر  في  11-48قانون رقم  .3

فبراير  22مؤرخة في  10)ج ر  2000فبراير سنة  22الموافق  1821محرم عام  14المؤر  في  02-00بالأمر رقم  :والمتمم

المؤرخة في  83)ج ر  2000مايو  08الموافق لـ  1821ربيع الأول عام  20المؤر  في  00-00( والموافق بقانون رقم 2000

 (.2000يونيو 22

 ، يتعلق بحماية الطفل 2015يوليو سنة 10ق المواف 1831رمضان عام  24مؤر  في  12-10قانون رقم   .8

تجريم الشائعات في التشريع الأردني )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير كلية الحقوق،  البابا محمد منصور،  .0

 . 2020جامعة الشرق الأوسط،

ات، ، مجلة البحوث والدراس"السياسة الوقائية والمنع من الجريمة نسيغة فيصل،"تركي محمد السعيد،  .1

 .2014،  01،العدد 10وادي، المجلد ال

خيرون نزار، الأخبار الزائفة. الحرب الجديدة على وعي الشعوب، مدونة الجزيرة، شبكة الجزيرة الاخبارية،  .2

 22.30الساعة  10/08/2023تاريخ الزيارة :  .bit.ly/2ZZgkKdالموقع الالكتروني خاص بالتصفح  28/00/2020

 ليلا.

كاذبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأثرها على اتجاهات الرأي العام، دراسة في الأخبار ال"لحمر نبيل،  .4

 .2020، 02، عدد02كاديمية، باتنة، المجلد، مجلة الباحث لدراسات الأ"المفهوم العلاقة الأهداف

على  قضية الاحتيال على الطلبة.. الإفراج عن المؤثرين "نوميديا ريفكا وستانلي،" مقال منشور مريم زكري،  .0

على الساعة  10/08/2023تاريخ الزيارة  /https://www.echoroukonline.comموقع الشروق اونلاين على الموقع 

 ليلا. 21.30

، تجريم الشائعة وعقوبتها في التشريعات العربية والقانون الدولي، دورة 2013ولد باباه عبد الفتاح،  .10

 2013-08-28تدريبية، كلية التدريب، جامعة الرياض، 

دراسة -الأخبار المزيفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقت الأزمات من وجهة نظر المستخدمين"يسعد زهية،  .11

 .2020، 01، العدد 03م، الأغواط، المجلد ، المجلة الجزائرية لبحوث الإعلام والرأي العا"ميدانية خلال أزمة كورونا

12. Jean noël kaoferner, «l’enfant et la pub», les chemins de la séduction, DUNOD  

communication, Edité par Bordas Editions ,1993. 

13. Véronique DHAM, « l’enfant l’argument facile de la pub », la déontologie pub, 

économica ,1995  
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10العدد  – 10المجلد   

  ملخص:

ن في مسار بناء دولة الحق والقانون أولت الجزائر اهتماما بالغا بإرساء دعائم الشفافية في تسيير الشؤو 

فاعتبرت أخلقة  ،العمومية لاسيما و أن المال العام أصبح المجال الخصب لتفش ي ظاهرة الفساد المالي والإداري 

 22/80فاتجهت مؤخرا نحو تبني هيئة رقابية جديدة بموجب إصدارها للقانون  ،ومكافحة الفساد ضمن الأولويات

و الوقاية من الفساد ومكافحته تحل محل الهيئة  المتمثلة في السلطة العليا للشفافية 80/80/2822المؤرخ في 

وتنفيذا للأحكام ، الوطنية الحالية. مسايرة في ذلك للتوجه الدولي في مجال الوقاية من جرائم الفساد ومكافحتها

 والتي جسدت التزام الدولة بتعزيز الرقابة و تحقيق النزاهة في 2828الجديدة المنبثقة عن المراجعة الدستورية لسنة 

 ممارسة النشاطات الإدارية و ضمان التسيير السليم للأموال العمومية. 

 جرائم. ؛الأموال العمومية ؛الرقابة ؛السلطة العليا للشفافية ؛الفساد الإداري و المالي: الكلمات المفتاحية

Abstract:  

In the process of building a state of right and law, Algeria has paid great attention to 

establishing transparency in the conduct of public affairs, especially since public money has 

become the fertile area for the spread of financial and administrative corruption, which has 

been considered a priority and the fight against corruption is a priority. 

It has recently moved towards the adoption of a new oversight body under its 

promulgation of Law 22/08 of 05/05/2022, which is the supreme authority for transparency, 

prevention and control of corruption to replace the current national body. In keeping with the 

international trend in the prevention and control of corruption crimes, and in accordance with 

the new provisions of the 2020 Constitutional Review that reflected the state’s commitment to 

strengthening oversight and achieving integrity in the conduct of administrative activities and 

ensuring the proper management of public funds.  

Keywords: Administrative and financial corruption; the supreme authority for transparency; 

oversight; public funds; crimes.  
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 مقدمة:

لم تعد ظاهرة الفساد شأنا محليا فحسب, بل وأخذت أبعادا واسعة حتى أضحت ظاهرة لا يكاد يخلو أي 

على كل المجالات دون  فالفساد فيها يطغى ،مجتمع أو نظام سياس ي منها. و الجزائر هي الأخرى ليست أفضل حال

حته تضافرت الجهود الدولية لتكلل بوضع مكافاتجية شاملة للوقاية من الفساد و بغرض تنفيذ إستر استثناء. و 

و التي صادقت عليها الجزائر بتحفظ و التزمت بتكريس هذا التوجه بأن سنت قانونا  2883اتفاقية الأمم المتحدة سنة 

المتعلق بالوقاية من جرائم الفساد (1)28/82/2880المؤرخ في  80/81خاصا مستوحى من ذات الاتفاقية و هو القانون 

و الذي قض ى في بنوده على إنشاء جهاز من نوع خاص يتولى إرساء دعائم الشفافية و الحكامة في تسيير ا، هو مكافحت

مكافحته و التي انتقلت من الطابع يئة الوطنية للوقاية من الفساد و الشأن العمومي, و هو الدور المنوط باله

و تغيرت تسميتها لتصبح السلطة العليا  (2)2828الاستشاري لها إلى الطابع الرقابي بموجب التعديل الدستوري لسنة 

للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته و هذا تماشيا مع الصلاحيات الجديدة التي منحها إياها المؤسس 

الذي يندرج في إطار تكييف المنظومة ( 3)22/80الدستوري و أكدها المشرع الجزائري من خلال إصداره للقانون 

من الفساد مع أحكام الدستور و يجسد سعي الدولة الدءوب لتعزيز الشفافية و النزاهة و نشر ثقافة الوطنية للوقاية 

 التقييم و المساءلة. 

الذي يعد من أهم مواضيع الساعة نظرا لارتباطه الوثيق جعلنا نبحث جوانب هذا الموضوع و  هو الأمر الذي

فاستهدفت هذه الدراسة بصورة  و أركان الجزائر الجديدة. بالإصلاحات التي باشرتها الجزائر مؤخرا بهدف وضع أسس

مباشرة بيان مساعي الدولة في مجال المساهمة في أخلقة الحياة العامة و تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة و الشفافية في 

ليا تسيير الشؤون العمومية من خلال الدور الذي تلعبه المؤسسة الرقابية الدستورية المتمثلة في السلطة الع

 للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته. 

و على هذا الأساس ارتأينا طرح الإشكالية التالية: ما مدى نجاعة و فعالية هذه المؤسسة الدستورية الرقابية في 

 متابعة و تنفيذ و نشر ثقافة الشفافية و مكافحة الفساد و الحفاظ على المال العام؟

مناقشة و تحليل النصوص القانونية وصفيا تحليليا لتحديد المفاهيم و أسلوبا  إجابة عن هذه الإشكالية سننتهج

 ذات الصلة من خلال الاعتماد على مبحثين رئيسين:

 المبحث الأول: النظام القانوني للسلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته

 ستراتجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهالمبحث الثاني: فعالية السلطة العليا للشفافية في تنفيذ الإ 

 المبحث الأول: النظام القانوني للسلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته -0

يرتكز التغيير الشامل و الحقيقي في مسار بناء دولة الحق و القانون من خلال تبني إستراتجية متعددة الأوجه في 

ق أساسا بتعزيز منظومة قانونية وطنية بميثاق لأخلاقيات و سلوك العون العمومي مجال مكافحة الفساد تتعل

استجابة لتطلعات المواطن في إدارة فعالة و مسؤولة. و في هذا الشأن تم استحداث السلطة العليا لشفافية و الوقاية 

                                                            
 .2880مارس 80المؤرخة في  ،80العدد  ،الجريدة الرسمية ،د ومكافحتهالمتعلق بالوقاية من الفسا 2880فبراير  28المؤرخ في  80/81القانون رقم  -(1)

 .2828ديسمبر  38المؤرخة في  ،02العدد  ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،2828التعديل الدستوري لسنة  -(2)

 ،لوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتهاالذي يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية وا 2822ماي  80المؤرخ في  22/80القانون رقم  -(3)

 .2822مايو  10المؤرخة في  ،32الجريدة الرسمية العدد 
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صوصها الداخلية مع ما من الفساد و مكافحته. و تأسيس هذه السلطة جاء في سياق مبادرة الجزائر بتكييف ن

 . (1)يتماش ى و مقاصد المؤسس الدستوري و المبادئ و الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية

المطلب الأول: السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد ومكافحته بين النصوص  -0.0

 الدولية والقوانين الداخلية 

القوانين الوطنية التي ألزمت دول الأعضاء بإنشاء هياكل رقابية  فيما يلي استعراض لأهم النصوص الدولية و 

 تضطلع بمهام مراقبة و مكافحة الفساد.

الفرع الأول: السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته من المنظور  -0.0.0

 الدولي

ي تجلى في رسم إستراتجية عالمية و الذ، (2)إن تكريس التعاون الدولي  المتبادل لمكافحة الفساد كان من الأولويات

 لمجابهة هذه الظاهرة. من خلال الإقرار بإنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته.

 2110أكتوبر  00ومن ذلك نجد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة بتاريخ 

كفل كل دولة طرفا في الاتفاقية وفقا لمبادئها الأساسية لنظامها القانوني وجود منها أن ت 11المادة و التي تضمنت في 

 2110يونيو  00تليها اتفاقية الاتحاد الإفريقي المؤرخة بتاريخ  هيئة أو هيئات حسب الاقتضاء تتولى محاربة الفساد.

أو وكالات وطنية مستقلة لمكافحة منها دول الأعضاء بإنشاء وتشغيل و تعزيز هيئات  10المادة والتي ألزمت بموجب 

 والتي دعت بموجب 2101 ديسمبر 20المحررة بتاريخ  الفساد, إلى جانب الاتفاقية العربية لمنع الفساد و مكافحته

 .(3)منها دول الأعضاء على ضرورة تبني هيئات ومراكز وطنية لمكافحة تفش ي الفساد 01 المادة

اد ومكافحته و التي أصطلح عليها مؤخرا بموجب التعديل الدستوري فإنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفس

بتسمية السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته و ضمنت بصلاحيات أكبر مما كانت  2121لسنة 

الجديدة على جاء كخطوة أولى لوفاء الجزائر بالتزاماتها الدولية و الإقليمية واستجابتها للمستجدات  (4)عليه سابقا

 الساحة الدولية.

السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته من المنظور  الفرع الثاني: -2.0.0

 الوطني 

                                                            
مجلة دراسات في ، "جديد رقابة المؤسسات الدستورية المختصة في الوقاية ومكافحة الفساد من خلال التعديل الدستوري" ،هنان مليكة -(1)

 .11ص ،2821 ،جوان ،80العدد  ،الوظيفة العامة

 ،82العدد  ،مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية ،"آليات مكافحة جرائم الفساد ومدى فاعليتها في التشريع الجزائري " ،بوبشطومة بسمة -(2)

 .003ص ،2821سنة

، 2828سنة  ،83العدد  ،ائرحوليات جامعة الجز  ،"دور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بين الطموح و الواقع" ،عمر بن عيشوش - (3)

 .08ص

 ،مجلة الدراسات والبحوث القانونية ،"2828آليات الوقاية من الفساد في التعديل الدستوري  "،سعدي حيدرة، خلف الله شمس الدين -(4)

 .311ص ،2822 ،81العدد
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نتيجة لمصادقة الجزائر على الاتفاقيات و المواثيق الدولية التي تلزم دول الأعضاء بضرورة إحداث هيئة مستقلة 

المؤرخ في  11/10وكانت البداية بصدور القانون  (1)يس هذا التوجهتعنى بمكافحة الفساد,بادرت الحكومة بتكر 

و الذي كان له الأولوية في إنشاء تلك الهيئة و ذلك من خلال  ،المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته 21/12/2111

ة مؤخرا فتها الدولغير أنه و تماشيا مع الإصلاحات التي عر . (2) 2101منه قبل أن تتم دسترتها عام 01المادة أحكام 

و دسترها تحت  2121عاد المؤسس الدستوري من جديد سنة  2102التي كانت مطلب حراك شعبي مبارك منذ و 

حيث زودها ،(3)تسمية السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته كمؤسسة مستقلة بمهام مستحدثة

 .(4)هر الفساد و المحسوبيةبأوسع الصلاحيات و آليات التدخل الفعال لكبح لمظا

 01الذي تضمن  10/2122/ 10 بتاريخ 22/10لتثمن الحكومة هذا المشروع و تعززه بعد ذلك بصدور القانون  

و تمم أحكام هذه الدسترة بتوضيح شامل لتنظيم السلطة و تشكيلتها وصلاحياتها التي تفوق تلك التي تضطلع  مادة

في متناولها كل الوسائل القانونية و الآليات الضرورية التي تمكنها بصفة فعلية حيث تم الوضع ، بها الهيئة الوطنية

 وفعّالة من ممارسة الرّقابة و التقييّم والمساءلة في مجال تسيير المال العام.

 .هو هذا إن دّل على ش يء دّل على جدّية مسعى الدولة في محاربة الفساد و الوقاية من

 العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته  المطلب الثاني: هيكلة السلطة -2.0

المسائل المتعلقة  2121من دستور  (5)210لقد أحال المؤسس الدستوري بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 

الذي صدر مؤخرا في الجريدة  22/10بالتنظيم الهيكلي للسلطة العليا للشفافية و تشكيلتها و صلاحياتها للقانون 

هذه الإحالة على القانون تشكل في حد ذاتها ضمانة من ضمانات استقلالية السلطة العليا للشفافية الرسمية. و 

 .(6)تجاه السلطة التنفيذية

  و فيما يلي سنتولى بيان ذلك على وجه الدقة و التفصيل:

 الفرع الأول: تشكيلة السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته  -0.2.0

 على ما يلي: تتشكل السلطة العليا من الجهازين الآتيين: 22/10من القانون  01تنص المادة 

 رئيس السلطة العليا 

  مجلس السلطة العليا 

                                                            
 ،2821جوان ،81العدد  ،مجلة العلوم الإنسانية ،"لجديدةآليات مكافحة الفساد المالي والإداري بالجزائر في ظل الإصلاحات ا" ،أمال بن صويلح -(1)

 .200ص

مجلة الدراسات  ،"الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته كآلية للتصدي لظاهرة الفساد في الجزائر" ،حمايتي صباح، جروني فائزة -(2)

 .088-300 ص ص ،2821جوان  ،82العدد  ،القانونية

 السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته مؤسسة مستقلة".على ما يلي: " 2828الدستوري لسنة تعديل من ال 280تنص المادة  -(3)

 ،"عن دور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في مواجهة الفساد والحد منه في القانون الجزائري " ،أولد رابح صفية ،عيلام رشيدة -(4)

 .10ص ،سنة  ،80العدد  ،نون والعلوم السياسيةالمجلة النقدية للقا

على: "...يحدد القانون تنظيم و تشكيلة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد  2828تنص الفقرة الأخيرة من التعديل الدستوري لسنة  - (5)

 وكذا صلاحياتها الأخرى". ،ومكافحته

، 81العدد  ،مجلة أبحاث ،"2828وقاية من الفساد زو مكافحته في ظل التعديل الدستوري لسنة السلطة العليا للشفافية وال" ،أحسن غربي  - (6)

 .000ص ،2821لسنة
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نجدها قد  2121من التعديل الدستوري لسنة  210بالنسبة لرئيس السلطة العليا فإنه و بالرجوع لنص المادة 

دعيما في ذلك لاستقلالية السلطة و أعضاءها و تمكينهم من ت ،أحالت تشكيلة السلطة إلى قانون بدلا من التنظيم

 22/10إلا أن الجديد الذي جاء به القانون  ممارسة مهامهم دون الخضوع لأية ضغوط أو تأثير من أي سلطة كانت.

 منه على أن رئيس السلطة العليا يعين 20أحدث لبس في تشكيلة السلطة العليا للشفافية خاصة بعدما نصت المادة 

( قابلة للتجديد مرة واحدة. فمن خلال نص المادة المذكور 10من طرف رئيس الجمهورية لعهدة مدتها خمس سنوات )

أعلاه يتضح لنا أن هذا التعيين من شأنه أن يؤثر على استقلالية السلطة نظرا لما قد ينتج عنه من تبعية و ولاء 

 .(1)إداري 

 عن مجلس السلطة العليا فطبقا لما ورد
ّ
فإن المجلس يضم ثلاثة  22/10من القانون  20المادة في نص  أما

ة قضاة واحد من المحكمة العليا أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين الشخصيات الوطنية المستقلة وثلاث

علاوة على ثلاث شخصيات مستقلة تختار من قبل رئيس ي  ،الآخر من مجلس الدولة والثالث من مجلس المحاسبةو

برلمان والوزير الأول أو رئيس الحكومة على أساس كفاءتها في المسائل المالية و القانونية و نزاهتها وخبرتها في غرفتي ال

 مجال الوقاية من الفساد.

كما يضم المجلس كذلك ثلاث شخصيات من المجتمع المدني يتم اختيارها من طرف رئيس المرصد الوطني 

من  20ب مرسوم رئاس ي لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد )المادة للمجتمع المدني. ويتم تعيين هؤلاء بموج

 (. 22/10القانون 

و بذلك لا يمكننا الحكم بصفة جدية على مدى استقلالية هذه السلطة مادام أعضاءها يعينون بموجب 

  إذ تبقى هذه الاستقلالية مجرد حبر على ورق لا غير. ،مرسوم رئاس ي و تنهى عضويتهم بنفس الأشكال

 الفرع الثاني: تنظيم السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته -2.2.0

يتضمن التنظيم القانوني للعضو تحديد حالات التنافي والحياد ومدة العضوية وعدم قابلية العضو للعزل إلا في 

مسألة تحديدها  تاركا 2121الحالات التي يقررها القانون. وهذه المظاهر لم ينص عليها التعديل الدستوري لسنة 

 .(2)للنص التشريعي

فقد سبق لنا الإشارة بأن رئيس السلطة العليا يعين من طرف رئيس الجمهورية لعهدة مدتها خمس سنوات 

أما بخصوص حالات التنافي فقد نصت نفس المادة ، 22/10من القانون  20قابلة للتجديد مرة واحدة طبقا للمادة 

كل وطنية والمحلية و المهن الحرة و د لتشمل الوظائف الإدارية والحكومية و العهدة الانتخابية الالمذكورة أعلاه أنها تمت

ه اليمين القانونية التي يؤديها بمناسبة تعيينه رئيسا للسلطة العليا  نشاط مهني آخر. وعن حياد الرئيس تضمنم

كرس ذات القانون عدم قابلية الرئيس للعزل من نفس القانون. كما  (4)20التي حددت صياغتها المادة و  (3)للشفافية

                                                            
، مجلة العلوم القانونية "النظام القانوني للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته" ،محمد لمين سلخ ،عثمان حويذق - (1)

 .002ص ،2822أفريل  ،81العدد ،السياسيةو 

 .001ص ،المرجع السابق، 2828السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد زو مكافحته في ظل التعديل الدستوري لسنة  ،أحسن غربي  -(2)

 .001، صالمرجع نفسه - (3)

وحياد ومسؤولية وفقا للدستور وقوانين والتي نصها كالتالي: "أقسم بالله العلي العظيم أن أكتم السر المهني و أن أقوم بمهامي بكل نزاهة  - (4)

 والله على ما أقول شهيد".،الجمهورية

03 



 

 مجلة شعاع للدراسات القانونية والسياسية                                                                                          2823السنة -81العدد -81المجلد

    10\22 القانون  ضوء في دراسة الجزائر: في الفساد لمكافحة المؤسساتية الآليات
 جيلالي الحسين  ــــــــــــــــــــــــ بلحسن نورة

  6  
 

منه كانتهاء العهدة,و الوفاة,و الاستقالة,و الإدانة من  21إلا في الحالات التي حددها على سبيل الحصر في نص المادة 

 أجل جنحة أو جناية عمدية,و غيرها....

من  22ولت له بموجب المادة يمارس الرئيس والذي يعتبر الممثل القانوني للسلطة مجموعة من الصلاحيات خ 

والبعض الآخر له  ،بعضها يتعلق بإعداد النظام الداخلي للسلطة ومختلف القواعد المتعلقة بسيرها ،نفس القانون 

صلة بتدابير الشفافية من خلال إدراج الإستراتجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والسهر على 

 تنفيذها.

عضاء مجلس السلطة العليا للشفافية فإنّ حالات العزل وحياد العضو تخضع لنفس الأحكام أما فيما تعلق بأ

(  10بخمس ) 22/10من القانون  20 المادةخلافا لمدة العضوية والتي حددت بموجب ، الخاصة برئيس السلطة

وفي سبيل ذلك يستفيد ، نون من نفس القا 22يتولى المجلس الصلاحيات المقررة في المادة . و سنوات غير قابلة للتجديد

ومن حماية الدولة أثناء تعرضهم للقذف و التهديدات  ،أعضاءه من التسهيلات لممارسة مهامهم خلال مدة عضويتهم

 والاعتداءات أيا كانت طبيعتها.

 ،ويعقد المجلس دورة عادية يجتمع فيها مرة واحدة على الأقل كل ثلاث أشهر بناءا على استدعاء من رئيسه

ثناء حالة الاستعجال التي تمكنه من عقد دورات غير عادية إما تلقائيا  من طرف الرئيس أو بناء على طلب من باست

( ودون أن يتداول في القضية من 02المادة على أن تتم مداولاته بصفة سرية ) ،(00المادةنصف أعضاءه على الأقل) 

(. 00المادة خلال السنوات الخمس التي سبقت المداولات )له صلة قرابة أو مصاهرة أو مصلحة مباشرة آنية أو سابقة 

 (. 00المادة وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا) ،ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين

يطبق الالتزام حتى بعد انتهاء علاقتهم و  ،ويلتزم جميع أعضاء ومستخدمي السلطة العليا بحفظ السر المهني 

 (.21 )المادةلمهنية مع السلطة تحت طائلة العقوبات المقررة في التشريع الساري المفعول ا

المبحث الثاني: فعالية السلطة العليا للشفافية في تنفيذ الإستراتجية الوطنية للوقاية من  -2

 الفساد ومكافحته

تمّ تعزيز  ،2102فبراير  22 بموجب الإصلاحات التي شهدتها الجزائر مطلع الحراك الشعبي الذي انطلق بتاريخ

حيث تم ر . فكان الإصلاح بداية بمراجعة الدستو (1)الدور الذي تلعبه مؤسسات الرقابة في مجال مكافحة الفساد

إلغاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته من ضمن الفصل الثالث المتعلق بالمؤسسات الاستشارية 

والوقاية من الفساد ومكافحته في الفصل الرابع من الباب الرابع المتعلق واستحداث السلطة العليا للشفافية 

والذي  22/10بمؤسسات الرقابة. ليتمم المشرع الجزائري بعد ذلك مقاصد المؤسس الدستوري باستحداثه للقانون 

ير الشأن نظم من خلاله وحدد تشكيلة وصلاحيات تلك السلطة بما يخدم أسس النزاهة ومقومات الشفافية في تدب

 .(2)العمومي

 

                                                            
اية من السلطة العليا للشفافية و الوق­  2822أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية طبقا للتعديل الدستوري لسنة " ،عميري أحمد - (1)

 .00ص ،2821 ،81العدد ،وم السياسيةمجلة البحوث في الحقوق والعل"، ­الفساد ومكافحته نموذجا 

 الشفافية في تسيير الشؤون العمومية...".الى تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة و على ما يلي: "تهدف السلطة العليا  22/80من القانون  0تنص المادة  -(2) 
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 المطلب الأول: صلاحيات السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته -0.2

سنحاول من خلال هذا المطلب دراسة اختصاصات هذه السلطة وفقا لما ورد في التعديل الدستوري لسنة 

 .22/10و القانون  2121

 ن المنظور الدستوري الفرع الأول: اختصاصات السلطة العليا للشفافية م -0.0.2

صلاحيات الضبط  2121من التعديل الدستوري لسنة  210تتولى السلطة العليا للشفافية طبقا لأحكام المادة 

 وذلك على النحو التالي:  (1)في مجال الوقاية من الفساد و مكافحته

 لسياسة التي تراها إذ تقرر ا ،الإنفراد بصلاحية وضع الإستراتجية الوطنية للوقاية من الفساد مكافحته

و تكون هذه الأخيرة ملزمة لجميع الجهات المعنية بالدولة خلافا لما كان مقررا بالنسبة  ،مناسبة لتدعيم الشفافية

 للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد.

 ومتابعتها و تنفيذها, و نشر ثقافتها ،المساهمة في تعزيز سياسة الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد و مكافحته، 

وتلقي ونشر المعلومات ووضعها في متناول الأجهزة المعنية, و تكريس مبادئ الشفافية والعقلانية في تسيير الممتلكات 

 العمومية.

 وإحالتها إلى الهيئات ، تتولى السلطة رصد حالات الفساد في القطاعين العام و الخاص والتقص ي بشأنها

 المعنية عند الاقتضاء.

 (2)ني والفاعلين الآخرين كدعامة لممارسة دوره الوقائي والإعلامي في مجابهة الفسادتفعيل دور المجتمع المد. 

 تراحات التي يتقدم بها النوابتستشار السلطة وجوبا في مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة أو الاق، 

 تبدي رأيها بخصوص النصوص القانونية ذات الصلة بمجال اختصاصها.و 

  من خلال إعداد برنامج التكوين  ،أعوان الأجهزة المكلفة بالشفافية والوقاية من الفسادتتولى السلطة تكوين

 و التأطير.

الفرع الثاني: اختصاصات السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته  -2.0.2

 22/10طبقا لما ورد في القانون 

لت للسلطة العليا للشفافية اختصاصات مكملة لاختصاصات ها الدستورية بموجب نصوص المواد من لقد خوّ 

 نوجزها على النحو التالي: 22/10من القانون  00إلى  10

  تستطلع السلطة العليا بمهام جمع و مركزة و نشر أي معلومات أو توصيات من شأنها أن تساعد أي هيئة

إلى جانب التقييم الدوري  ،عمومية أو أي شخص طبيعي أو معنوي في الكشف عن وقائع الفساد والوقاية منها

                                                            
 ،2810/2811، تلمسان ،جامعة أبي بكر بلقايد ،هأطروحة دكتورا ،جرائم الفساد المالي وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري  ،حماس عم - (1)

 .103ص

) قراءة في أحكام  لنشاط المجتمع المدني في الوقاية من الفساد ومكافحته 2828المواءمة الدستورية لسنة  ،في هذا الصدد أنظر: يوسف مقرين - (2)

 ص ص ،2821 ،81العدد  ،مجلة الدراسات القانونية المقارنة ،م(المعدل و المتم 80/81من القانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم  10المادة 

1021-1032 .  
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تها في مجال الوقاية من الفساد للأدوات القانونية المتعلقة بالشفافية والتدابير الإدارية والنظر في مدى فاعلي

 واقتراح الآليات المناسبة لتحسينها. ،مكافحتهو 

  السهر على تفعيل و ، كما تتلقى السلطة التصريح بالممتلكات وضمان معالجتها وفقا للتشريع الساري المفعول

دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد من خلال وضع شبكة تعزز الشفافية في تنظيم الأنشطة الدينية و الخيرية 

الخاصة. كما تلتزم بإعداد تقرير سنوي عن كل نشاطاتها ترفعه لرئيس الثقافية والرياضية في المؤسسات العمومية و و 

 واه تكريسا لثقافة الشفافية.وتعلم الرأي العام بمحت، الجمهورية

  غير مشروع لدى الموظف العمومي. تتولى السلطة كذلك التحريات الإدارية و المالية في مظاهر الإثراء الو

يمكن أن تشمل تلك التحريات أي شخص يحتمل أن تكون له علاقة بالتستر على الثروة الغير مبررة للموظف و 

ملاك المعنية و عدم التصرف فيها يمكن أن تطلب من وكيل الجمهورية العمومي. وفي سبيل ذلك و قصد حماية الأ 

تدابير تحفظية لتجميد عمليات مصرفية أو حجز ممتلكات عن طرق أمر  لدى محكمة سيدي محمد استصدار 

 قضائي يصدره رئيس ذات المحكمة. علما أنه لا يعتد بالسر المهني أو المصرفي في مواجهة هاته السلطة.

  القانون إلى أنه بإمكان السلطة اتخاذ التدابير اللازمة في حالة وجود خرق للقواعد المتعلقة ويشير نفس

، بالنزاهة كتوجيه إعذار للمعني و إخطار النائب العام المختص في حالة عدم التصريح بالممتلكات أو التصريح الكاذب

شرط  ،معلومات أو معطيات تتعلق بالفسادكما يجوز إخطارها أو تبليغها من قبل أي شخص طبيعي أو معنوي لديه 

غ.
ّ
 أن يكون التبليغ أو الشكوى مكتوبا وموقعا و يحتوي على العناصر الكافية التي تتعلق بأفعال الفساد و هوية المبل

 في حالة ما إن توصلت السلطة إلى أفعال تحتمل وصفا جزائيا تخطر النائب العام المختص إقليمياو، 

على أن توفي السلطة هذه الجهات بالوثائق و المعلومات  ،وصلت إلى أفعال تندرج ضمن مهامهومجلس المحاسبة إذا ت

 ذات الصلة بالموضوع.  

 بل يتعداه إلى المستوى الدولي , حيث يمكنها التعاون بشكل استباقي في وضع ، ولا يقتصر عمل السلطة داخليا

 قا للأحكام الواردة في الاتفاقيات.طريقة منتظمة ومنهجية لتبادل المعلومات نع نظيراتها وف

المطلب الثاني: واقع السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته في تكريس  -2.2

 شفافية التسيير العمومي بين الفاعلية و الجمود

من  فية في مجال الوقايةنجاعة الدور الذي تلعبه السلطة العليا للشفاالج من خلال المطلب مدى فاعلية و سنع

 ثم تقييم هذا الدور في الفرع الثاني. ،مكافحته في الفرع الأول الفساد و 

الفرع الأول: دور السلطة العليا في تعزيز منظومة الحكم الراشد و أخلقة الحياة  -0.2.2

 العمومية 

إنشاء  إن مراجعة المنظومة القانونية في الجزائر بما يتماش ى و مقاصد المؤسس الدستوري أسفرت مؤخرا عن

ي تعنى بتعزيز التو  22/10مكافحته بموجب المادة الأولى من القانون سلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد و ال
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ليضيف ذات القانون تعداد مهام وصلاحيات هذه السلطة وتشكيلتها. وهو ما  .(1)مبادئ الشفافيةالحوكمة الرشيدة و 

قاية من الفساد ومكافحته وإحداث القطيعة مع الممارسات نعتبره دعامة أخرى في مسار التعجيل لتعزيز مسعى الو 

 السلبية التي أضرت بالاقتصاد الوطني و زعزعت الثقة بين المواطن و دولته.

الدور  وبموجب تلك المراجعة فإن مهامها تفوق تلك التي تضطلع بها الهيئة الوطنية سابقا. فمن أجل منحها

ل الذي يسمح لهاالرقابي المنتج و 
ّ
بتحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله والمتمثل في إضفاء النجاعة في التسيير  الفعا

نها من ممارسة امتيازات السلطة العامة
ّ
لاسيما سلطة  (2)وتطويق الفساد تمّ تزويدها بأوسع الصلاحيات التي تمك

لقضائية المختصة كلما والحق في إخطار مجلس المحاسبة والسلطة ا ، إصدار الأوامر عند الاقتضاء للأجهزة المعنية

وذاك ما يكرس بحد ذاته التعاون و التنسيق بين مختلف الأجهزة  ،عاينت وجود مخالفات تندرج ضمن مهامهم

 .(3)الرقابية التي تصب اهتماماتها على تسيير المال العام

من شأنه أن يعزز  فضلا على أنّ إلزامها بإعداد تقارير سنوية حول نشاطاتها و إعلام الرأي العام بمحتواه أمر 

فاعلية هذه السلطة في تكريس مبادئ الشفافية من خلال دعم مشاركة العموم في إضفاء رقابة شعبية على 

 السياسات العمومية و تقييمها.

 بل تتطلب تكاثف جهود كل القطاعات المجتمعية في الدولة، فمكافحة الفساد ليست بالمهمة البسيطة 

ولا يمكن تحقيق نتائجها بصورة فورية و إنما يجب التخطيط  ،الخاص(القطاع العام و )الحكومة والتنظيم والقضاء و 

 .  (4)للمدى المتوسط والبعيد لمواجهة منتظمة ومتدرجة لهذه الظاهرة

الفرع الثاني: تقييم دور السلطة العليا للشفافية في مجال الوقاية من الفساد و  -2.2.2

 مكافحته 

الوقاية من الفساد ومكافحته بدلا من الهيئة الوطنية السابقة ية و مشروع السلطة العليا للشفاف حل  

غير أن نصوصه طرحت عدّة إشكالات في آليات التطبيق وسط أسئلة كبيرة  .22/10بصلاحيات أكبر ضمنها القانون 

 حول دور السلطة  الذي يقتصر على ما تتوصل إليه من وقائع تحتمل وصفا جزائيا وإخطار السلطات القضائية

وبذلك فإن المتابعة القضائية تبقى خاضعة للسلطة ، باستثناء سلطة إصدار الأوامر في مجال جد محدود ،المعنية بها

التقديرية لتلك الأجهزة مما يجعل السلطة العليا للشفافية لا تمتلك أي سلطة تقديرية الأمر الذي يؤكد محدودية 

 .(5)الرقابة التي تضطلع بها

                                                            
المرتكزات الدستورية المستحدثة لدور السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته كآلية لضمان " ،لعرابة منصف عبد العزيز - (1) 

 .008ص ،2822لسنة  ،81العدد  ،الدراساتمجلة أفاق للبحوث و  ،"شفافية الإدارة العمومية في الجزائر

 .188ص، المرجع السابق، 2828أحسن غربي, السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد زو مكافحته في ظل التعديل الدستوري لسنة  - (2)

ية من الفساد ومكافحته كآلية لضمان المرتكزات الدستورية المستحدثة لدور السلطة العليا للشفافية والوقا ،لعرابة منصف عبد العزيز - (3)

  .002ص ،المرجع السابق ،شفافية الإدارة العمومية في الجزائر

 ،2810جوان ،80العدد ، مجلة التنوير، "إستراتجية مكافحة الفساد المالي والإداري في الجزائر ،مرزوق فريد" ،حراث محمد ،بن حركو غنية  -(4)

 . 210ص

الوقاية من السلطة العليا للشفافية و ­  2822حياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية طبقا للتعديل الدستوري لسنة أخلقة ال ،عميري أحمد - (5)

 .18ص ،المرجع السابق­ الفساد ومكافحته نموذجا
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ة حول مبدأ تعيين أعضاء هاته السلطة لا انتخابهم الذي يثير شكوك حول غياب ضمانات بالإضافة إلى الأسئل

خاصة بعدما تم ترقية هذه المؤسسة الرقابية إلى مصف السلطات المنصوص عليها في ، الاستقلالية العضوية

 يكون أعضاءهالأن من شأن ذلك أن يحد من فاعلية عمل أعضاءها. وعليه فنحن نلتمس من جهتنا أن  ،الدستور 

حتى نضمن القطيعة والعزل التام بين هذه المؤسسة الرقابية والسلطة التنفيذية وحتى يتمكن  (1)منتخبين لا معيّنين

 .(2)مستخدميها بممارسة دورهم الرقابي دون أية إيماءات أو ضغوطات

 الخاتمة:

تجسدت  2121يل الدستوري لسنة تعزز مسعى مكافحة الفساد في الجزائر بعدة تدابير و آليات كرسها التعد

من خلال دسترة السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته.لتثمن الحكومة مؤخرا أحكام هذه 

 10المؤرخ في  22/10الدسترة بتوضيح شامل لتنظيم تلك السلطة و تحديد تشكيلتها و صلاحياتها بموجب القانون 

الجمهورية بكبح الفساد و المحسوبية و تفعيل المراقبة و ضمان نزاهة  و الذي جسد التزام رئيس 2122 ماي

 المسؤولين العموميين و التسيير السليم للمال العام.

 و في خضم ذلك نفتح مجموعة من النتائج و المقترحات نوجزها على النحو التالي:

 فساد و تعزيز الديمقراطية إن الإستراتجية الوطنية للوقاية من الفساد تهدف إلى ترقية ثقافة نبذ ال

 التشاركية و الرقابة الشعبية على المال العام و تفعيل دور الحركة الجمعوية في مجال الوقاية من الفساد.

  إن فاعلية السلطة العليا للشفافية تتوقف على ضرورة منحها الاستقلالية التامة و التي تبقى نسبية في ظل

 تبعيتها للسلطة التنفيذية.

  السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته متوقفا على الواقع العملي و الذي لا  يبقى دور

 يمكن الحكم علية بصورة جازمة إلا بعد اكتمال النظام القانوني لها و مباشرتها لمهامها الجديدة.

 أما فيما يخص المقترحات 

 ضمن قدرا كافيا من الأداء و الفعالية.الحد من احتكار السلطة التنفيذية لسلطة التعيين, حتى ن 

 .إلغاء فكرة تقديم السلطة تقرير سنوي لرئاسة الجمهورية و الذي يعدّ بمثابة رقابة لاحقة على نشاطاتها 

  ضرورة جعل السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته هي المؤسسة الوحيدة و الكفيلة

 لشأن ,كصلاحية توقيع الجزاءات دون اللجوء إلى السلطة القضائية.باتخاذ جميع الإجراءات في هذا ا

  .تعزيز دور الإعلام في فضح جرائم الفساد و ضمان استقلاليته 

 قائمة المراجع

 الدساتير و القوانينأولا: 

  ديسمبر  38المؤرخة في  ،02العدد  ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،2828التعديل الدستوري لسنة

2828. 

                                                            
 .01ص,  ،المرجع نفسه -(1)

 ،2812/2813 ،بسكرة ، جامعة محمد خيضر ،توراهأطروحة دك ،الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر ،حاحة عبد العالي -(2)

 .001ص
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  الجريدة الرسمية ، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 2880فبراير  28المؤرخ في  80/81القانون رقم

 .2880مارس  80المؤرخة في ، 80العدد 

  الذي يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من  2822ماي  80المؤرخ في  22/80القانون رقم

 .2822مايو  10المؤرخة في  ،32صلاحياتها, الجريدة الرسمية العدد الفساد ومكافحته و تشكيلها و 

 المقالات العلميةثانيا: 

 السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد زو مكافحته في ظل التعديل الدستوري لسنة " ،أحسن غربي

 .2821لسنة ، 81العدد  ،مجلة أبحاث ،"2828

 مجلة العلوم  ،"لمالي و الإداري بالجزائر في ظل الإصلاحات الجديدةآليات مكافحة الفساد ا" ،أمال بن صويلح

  .2821جوان  ،81العدد  ،الإنسانية

 مجلة  ،"إستراتجية مكافحة الفساد المالي و الإداري في الجزائر" ،مرزوق فريد، حراث محمد، بن حركو غنية

 .2810جوان، 80العدد ، التنوير

 مجلة الباحث  ،"الفساد ومدى فاعليتها في التشريع الجزائري  آليات مكافحة جرائم" ،بوبشطومة بسمة

 .2821سنة  ،82العدد ، للدراسات الأكاديمية

 الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته كآلية للتصدي لظاهرة الفساد " ،حمايتي صباح ،جروني فائزة

 .2821جوان ، 82العدد ، مجلة الدراسات القانونية، "في الجزائر

  مجلة  ،"2828آليات الوقاية من الفساد في التعديل الدستوري " ،سعدي حيدرة، الله شمس الدينخلف

 .2822 ،81العدد ، الدراسات والبحوث القانونية

 النظام القانوني للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد "، محمد لمين سلخ ،عثمان حويذق

 .2822أفريل  ،81العدد  ،يةمجلة العلوم القانونية والسياس"، ومكافحته

 حوليات جامعة  ،"دور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بين الطموح والواقع" ،عمر بن عيشوش

 .2828سنة  ،83الجزائر, العدد 

  ،2822أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية طبقا للتعديل الدستوري لسنة "عميري أحمد  ­

مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، "، ­فافية و الوقاية من الفساد ومكافحته نموذجا السلطة العليا للش

 ،2821، 81العدد

  ,مكافحته في مواجهة الفساد عن دور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و "عيلام رشيدة, أولد رابح صفية

 .2821سنة  ،80العدد  ،"وم السياسيةالمجلة النقدية للقانون والعل ،الحد منه في القانون الجزائري و 

 الوقاية من المرتكزات الدستورية المستحدثة لدور السلطة العليا للشفافية و "، لعرابة منصف عبد العزيز

، 81العدد ،مجلة أفاق للبحوث والدراسات ،"مكافحته كآلية لضمان شفافية الإدارة العمومية في الجزائرالفساد و 

 .2822لسنة 
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 جديد رقابة المؤسسات الدستورية المختصة في الوقاية ومكافحة الفساد من خلال التعديل "، هنان مليكة

 .2821جوان ،80العدد ، "مجلة دراسات في الوظيفة العامة، الدستوري 

 أطروحات الدكتوراهثالثا: 

 معة محمد جا ،أطروحة دكتوراه ،الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر ،حاحة عبد العالي

 .2812/2813 ،بسكرة، خيضر 

 جامعة أبي بكر  ،جرائم الفساد المالي و آليات مكافحتها في التشريع الجزائري, أطروحة دكتوراه ،حماس عمر

 .2810/2811 ،تلمسان ،بلقايد
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  ملخص:

إن من أهداف الموظف العمومي هو تحقيق المصلحة العامة والسعي بكل جهد لأداء خدمة أوكلت له بعد 

توظيفه من أجل حسن سير المرفق العام، غير أنه في حال قام هذا الأخير ببعض التجاوزات التي حددها المشرع 

الجزائري قد يجد نفسه أمام طائلة إهمال المنصب والتي تؤدي إلى ما يعرف بقرار عزل الموظف العمومي من الوظيفة 

وهي من أصعب القرارات الادارية التي يتعرض لها الموظف طوال مسيرته الوظيفية، ذلك أن هذا الاجراء اقره المشرع 

ساس ي العام للوظيفة العمومية من أجل مواجهة حالات إهمال المتضمن القانون الا  60-60الجزائري في الأمر رقم 

المنصب التي يقوم بها الموظف، إلا أن المشرع الجزائر وضع إجراءات إدارية وقانونية لضمان تنفيذ هذا القرار يقابلها 

 ضمانات مكفولة للموظف في حال برر ذلك في آجال قانونية.

 الاجراءات القانونية. ؛قرار العزل  ؛ل المنصبإهما؛ الموظف العمومي :الكلمات المفتاحية

Abstract:  

One of the objectives of the public servant is to achieve the public interest and to strive 

with every effort to perform a service entrusted to him after his employment for the proper 

functioning of the public utility, however, in the event that the latter commits some of the 

transgressions identified by the Algerian legislator, he may find himself facing the risk of 

neglecting the position, which leads to what is known The decision to dismiss a public official 

from the job, which is one of the most difficult administrative decisions that the employee is 

exposed to throughout his career, as this procedure was approved by the Algerian legislator in 

Order No. The Algerian legislator has established administrative and legal procedures to 

ensure the implementation of this decision, which are matched by guarantees guaranteed to 

the employee in the event that he justifies this within legal deadlines. 

Keywords: public servant; neglect of office; decision to dismiss; legal procedures. 
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 إجراءات عزل الموظف العمومي في التشريع الجزائري 

Procedures for removing a public employee in Algerian legislation 
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 مقدمة:

إن مسألة الوظيفة العامـة لـم تعـد أمـرا اسـتانائيا فـي حيـاي المـوظفين امـا كاـن الحـال عليـه فـي المافـ ي  ولـم تعـد فـي 

وســع أي صـــ ي أن يتجنــب التعامـــل مــع الموظـــف العــام، فقـــد أصـــبحت الوظيفــة العامـــة جــزءا مـــن حيــاي المـــواطن مـــن 

منها بشـهادي وفـاي، والاهمـا يقـوم بتحريرهمـا موظـف عـام بصـفة ميلاده إلى وفاته، يدخل الحياي بشهادي ميلاد، و يخرج 

 رسمية، حتى تترتب عليها الآثار القانونية.

وقــد نصــت أغلــب الــدول فــي دســاتيرها عفــى أن الوظــائف العامــة حقــا للمــوظفين، يذبــق عفــى قــدم المســاواي، وذلــك 

ســاواي فــي تــولي الوظــائف العامــة قــدرا هم بموجــب لاعــلان العــالوي لحقــوف  نســان فــي الــذي نــي عفــى حــق التوظيــف والم

 .دون تمييز بينهم لغير افاء هم

لذك فإن من أهداف الموظف العمـومي تتجفـى فـي تحقيـق المصـلحة العامـة التـي توظـف لأجـل خدمـة المـواطن، فهـو 

لقـانون مسؤول عن أداء مهامه عفى أحسن وجه وبالتـالي ملـزم ببـذل كـل جهـد يسـتذيع تقديمـه فـي حـدود مـا يخولـه لـه ا

 بتنفيذ ما أنيط به من واجبات بكل تفاني وأمانة.

ولعـــل مـــا يجـــب الالتـــزام بـــه أثنـــاء وظيفتـــه عـــدم التغيـــب عـــن العمـــل دون ســـند قـــانوني وإلا يكـــون قـــد ارتكـــب خذـــأ 

يعاقـــب عليـــه القـــانون وبالتـــالي تكـــون لـــه جـــزاءات أقلهـــا  نـــذار الكتـــااي والشـــفهي مـــرورا إلـــى ال صـــم مـــن الراتـــب وي تهـــي 

لعزل، فالمبـدأ الـذي يحكـم الوظيفــة العامـة يتذلـب التفـرلم لهــذه المهـام المسـندي لـه، وبالتــالي يتقافـ ى راتـب عفـى مهامــه بـا

 وامتيازات أخرى يحددها له القانون والتي تدخل ضمن حقوقه.

إلــى وإذا كـاـن تغيــب الموظــف دون أي م ــرر مــع ااــري الغيابــات دون أي ســند قــانوني، فيكــون لهــا جــزاء إداري يصــل 

المتعلـــق بالقـــانون الأساســـ ي للوظيفـــة العامـــة، حيـــ  أن القـــانون كــاـن  60-60عزلـــه مـــن المنصـــب، وهـــو مـــا جـــاء بـــه الأمـــر 

 يوما عفى الأقل دون أن يكون هناك م رر قانوني واضح. 01صريحا في نصه بالغياب المتتالي الذي يفوف 

الاي، وهــو مــا يليــه جــزاء وضــحه القــانون فــي العــزل مــع وبالتــالي يعت ــر القــانون هــذا الغيــاب فــي خانــة الاهمــال واللامبــ

مراعـاي الاجــراءات القانونيــة المحــددي لكيفيــات العــزل فــي هــذه الحالــة، باعتبــار أن عــزل الموظــف ســيمس الجوانــب الماليــة 

 التي يكون أبرزها فقدان الراتب وصفة الموظف. 

 ه الاشكالية التالي لهاته الورقة البحثية:ونظرا ل ذوري العزل عفى المسار المهني للموظف العام نذرح هذ

 ايف يتم عزل الموظف العمومي وماهي الاجراءات المتخذي في التشريع الجزائري؟

وللإجابـــة عـــن هـــذه الاشـــكالية تـــم تقســـيم هـــذه الورقـــة البحثيـــة إلـــى محـــورين أساســـيين، يتعلـــق المحـــور الأول بإطـــار 

 لثاني بإجراءات عزل الموظف العمومي في التشريع الجزائري.مفاهيوي حول عزل الموظف، بينما يتعلق المحور ا

 المحور الأول: إطار مفاهيمي عام حول عزل الموظف العمومي -0

لقــــد مــــنا المشــــرع الجزائــــري للســــلذات  داريــــة المختصــــة اتخــــاذ قــــرار العــــزل ضــــد الموظــــف الــــذي يرتكــــب مخالفــــة 

تتعذــل مصــالح المــواطنين ومــن أجــل اســتمرارية المرفــق إهمــال المنصــب، وذلــك فــي خذــوي لضــبط المرفــق العــام وحتــى لا 

دون انقذاع، ونظرا ل ذوري الغيابات غيـر الم ـرري ومـا يترتـب عنهـا مـن انسـداد فـي المرفـق ومـا يسـجبه مـن نتـائ  وآثـار لابـد 

 أن نتذرف لمفهوم العزل قانونا في العنصر الأول والحالات التي تؤدي إلى العزل في العنصر الثاني.

 عزل الموظف العمومي مفهوم .0-0
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قبل التذرف إلى مفهوم العزل لابد مـن الاشـاري عفـى أن الموظـف فـي القـانون الجزائـري لـه صـورتان أقرهمـا المشـرع، 

 200، 081، 081الأولى هي موضوع الدراسة وهي العزل اعقوبة تأديجية بسجب اهمـال المنصـب والتـي نصـت عليهـا المـواد 

الاساســـ ي العـــام للوظيفـــة العموميـــة، والصـــوري الثانيـــة هـــي العـــزل اعقوبـــة تبعيـــة أو  المتضـــمن القـــانون  60-60مـــن الامـــر 

 تكميلية نتيجة صدور الحكم الجزائي بالادانة طبقا لقانون العقوبات.

 تعريف العزل لغة واصطلاحا .0-0-0

 يعرف العزل لغة من كلمة عزل عزلا أي أبعد الش يء وجنبه عن ش يء آخر أو أشياء أخرى. لغة:

يعني قذع صلة الموظف بالوظيفة سواء كان بصفة إرادية أو غير ارادية، وبالتالي يمكن تعريف العـزل و  اصطلاحا:

  (1)اصذلاحا انه إنهاء الحياي المهنية للموظف العام ووضع حد لعلاقته بالاداري التي يباشر فيها مهامه.

 تعريف العزل في التشريع الجزائري  .0-0-0

حــدد الأســباب التــي تــؤدي إلــى وجــود مكتفيــا بالاشــاري إليــه اجــزاء يتلقــاه  لــم يعــرف المشــرع الجزائــري العــزل، ولكــن

 60-60مـن الأمـر  081الموظف العمومي في حالة الاخلال ببعض واجباته المهنية المحددي وفق القانون وقـد نصـت المـادي 

 01ا تغيــب الموظــف لمــدي المتضــمن القــانون الساسـ ي العــام للوظيفــة العموميــة عفــى مـا يفــي: إذ 2660يوليــو  01المـؤر  فــي 

يومــــا متتاليــــة عفــــى الأقــــل دون م ــــرر مقبــــول تتخــــذ الســــلذة التــــي لهــــا صــــلاحية التعيــــين إجــــراءات العــــزل بســــجب إهمــــال 

 (2)المنصب، بعد إعذار وفق ايفيات تحدد عن طريق التنظيم.

للعــــزل،  2601م ر نــــوف 62المــــؤر  فــــي  020-01مــــن المرســــوم التنفيــــذي  60امــــا تذــــرف المشــــرع الجزائــــري فــــي المــــادي 

موضحا الاسباب التي تؤدي إليه بقولهـا يكـون العـزل بسـجب إهمـال المنصـب دون م ـرر مقبـول، وبالتـالي هـو إجـراء إداري 

   (3)يتخذ بموجبه قرار معلل من السلذة التي لها صلاحيات التعيين بعد  عذار بغض النظر عن الضمانات التأديجية.

مــــنهم الــــداتور عمــــار عوابــــدي بأنــــه: ســــلذة مقــــرري للســــلذة  داريــــة المختصــــة ويعــــرف عــــدد مــــن الــــدكاتري العــــزل و 

 (4)لممارستها عندما تقدر وتقتنع بذلك، دون أن يكون العامل المفصول قد ارتكب مخالفات تأديجية.

اما يعرفه البعض أنه: جزاء تأديبي قد يتخذ صـورتين تختلفـان فـي ظـروف تحققهمـا والآثـار المترتبـة عـن كـل واحـد 

 (5) منهما، ويمكن توضيا هاتين الصورتين في:

بتصــ يفها للعــزل بأنــه عقوبــة مــن الدرجــة الرابعــة قــد تســلط عفــى  60-60مــن الأمــر  000وهومــا جــاء فــي المــادي  أولا:

 من نفس الأمر. 080مرتكب أحد الأخذاء المهنية الواردي عفى وجه ال صوص في المادي 

يوما متتاليـة عفـى الأقـل دون م ـرر مقبـول، بحيـ  أن السـلذة  01وظف لمدي أن العزل يعت ر نتيجة تغيب الم ثانيا:

 (1)التي لها صلاحيات التعيين هي نفسها التي لها صلاحيات القيام بالعزل بسجب إهمال المنصب بعد  عذار.

                                                            
، جامعة ورقلة، 60، العدد 00، مجلة فاتر السياسة والقانون، المجلد "النظام القانوني لعزل الموظف بسجب إهمال المنصب"ريمة مقيوي،  -(1)

 .010، ص2620

ريــة المتضــمن القـانون الاساســ ي العـام للوظيفــة العامـة، الجريــدي الرسـمية للجمهو  2660يوليـو  01الصـادر بتــاري   60-60مـن الأمــر  081أنظـر المــادي  - (2)

 .2660يوليو  00الصادري بتاري   10الجزائرية عدد 

 .2601نوفم ر  62المؤر  في  020-01من المرسوم التنفيذي  60أنظر المادي  -(3)

عادل زياد، تسريا الموظف العمومي وضماناته، أطروحة لنيل شهادي الداتوراه، تخصـي قـانون عـام، جامعـة مولـود معمـري، تيـزي وز، الجزائـر ،  - (4)

 08، ص2600

 .222، ص 2606هاشوي خرفي، الوظيفة العمومية عفى ضوء التشريعات الجزائرية واعض التجارب الأجنجية، دار هومة، الجزائر،  - (5)
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 الحالات التي تؤدي إلى قرار عزل الموظف العمومي .0-0

ظيفــة العموميــة الأســباب التــي تــؤدي بــإداري المرفــق العمــومي إلــى مــن القــانون الأساســ ي العــام للو  081حــددت المــادي 

 اتخاذ قرار العزل في حق الموظف العمومي من خلال مجموعة من الحالات تتمثل في ما يفي:

 يوما 01حالة غياب الموظف عن منصب عمله لمدة  .0-0-0

اب مـرتبط بمـدي زمنيـة مقـدري وهي أغلب الحالات التي يقـع فيهـا الموظفـون وقـد شـرحها المشـرع جيـدا بـأن هـذا الغيـ

يومـــا عفـــى الأقـــل دون انقذـــاع، وقـــد وضـــعت هـــذه الحالـــة العديـــد مـــن المؤسســـات و دارات العموميـــة فـــي إشـــكالية  01ـبـــ

أخرى تتمثل في غياب بعـض المـوظفين عـن مناصـب عملهـم ولفتـرات متقذعـة قـد تتجـاوز فـي حالـة جمعهـا المـدي المحـددي 

ت الديريــة العامــة للوظيفــة العموميــة والاصــلاح  داري فــي الجزائــر مــن خــلال إصــدار رأي وهنــا رد  (2)لقيــام حالــة العــزل،

استشاري ملزم تم توجيهه لمدير المدرسة الوطنية للإعلام الآلي، تبين من خلاله ايفيـة التعامـل مـع الغيابـات غيـر الم ـرري 

فـي بدايـة الغيابـات إلـى غايـة الدرجـة الأولـى إذا  المتقذعة وغير المرخصة وذلك من خلال تدرج العقوبـة مـن الدرجـة الأولـى

  (3)ما تكرر غياب الموظف بالرغم من العقوبات المسلذة عليه.

 حالة عدم التحاق الموظف بمنصبه بعد الانتهاء من فترة الإحالة على الاستيداع .0-0-0

إلـــى منصـــب عملـــه أو يتعـــين هنـــا عفـــى الموظـــف فـــي حالـــة مـــا كــاـن محـــالا عفـــى الاســـتيداع أن يبـــدي رغبتـــه فـــي العـــودي 

تمديدها، بشهر عفى الأقل من انتهاء فتري احالته، وفي حالة عدم التحاقه بمنصب عمله يكون محل قرار عـزل مـن قبـل 

  داري الوصية بسجب إهمال المنصب، وتتخذ في حقه كامل إجراءات العزل.

 حالة عدم التحاق الموظف بمنصب عمله بعد انهاء فترة الانتداب .0-0-2

منــه بقولهــا: يكــون الموظــف العمــومي  001إلــى الانتــداب فــي مجموعــة مــن الحــالات حــدد ها المــادي  60-60 أشــار الأمــر

ســنوات احــد  1فــي حالــة انتــداب مــن أجــل شــغل عهــدي انتخابيــة أو نقابيــة أو انتدابــه لمؤسســة اقتصــادية تســتلزم مــدي 

 من نفس الأمر. 000أقص ى عملا بأحكام المادي 

نتداب من القذاع الاقتصادي إلى قذـاع الوظيفـة العموميـة فإننـا نجـد الكثيـر مـن حـالات وإذا ما رجعنا لحالات الا 

 الانتداب لهذا القذاع بسجب الاختلاف الكبير في سلم الأجور.

 حالة ترك الموظف لمنصب عمله بمجرد تقديمه للاستقالة .0-0-1

بحيـ  أصـبا العديـد مـن المـوظفين  هذه الحالة وهي من الحالات الأاار شيوعا أيضا في قذاع الوظيفة العمومية،

يتخلـون عـن مناصــدهم دون الحصـول عفــى موافقـة الســلذة الوصـية التــي لهـا صــلاحية التعيـين والتســيير الاداري، وهـو مــا 

                                                                                                                                                                                          
، 61، مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، المجلد"ضمانات عزل الموظف نتيجة اهمال المنصب بموجب القانون الجزائري "مكي عمام،  - (1)

 .000، ص2602، 60عددال

 .111، ص2620، 60، العدد 00، مجلة آفاف علمية، المجلد "العزل من الوظيفة العمومية في القانون الجزائري "طاهر بوشيبة،  -(2)

ي( الموجهــة لمـــدير )غيــر م شـــور  2601ااتــوبر  00الصــادري عــن المديريـــة العامــة للوظيفــة العموميـــة والاصــلاح  داري المؤرخــة فـــي  820المراســلة رقـــم  - (3)

 المدرسة الوطنية للإعلام الالي والمتعلقة بكيفيات إثبات ارسال  داري لاعذارات اهمال المنصب. 

24 



 

 مجلة شعاع للدراسات القانونية والسياسية                                                                                2620 السنة -60العدد -60 المجلد

  فارس بله باس ي ــــــــــــــــــــــــ  يتبركا الدين تقي                            الجزائري  التشريع في العمومي الموظف عزل  إجراءات

  5  
  

والتــي  202يجعــل أاــحاب هــذه الحالــة يتخــالفون مــع القــانون الأساســ ي العــام للوظيفــة العموميــة التــي جــاءت فــي المــادي 

 (1)م المرتبذة بمهامهم لحين قبول استقالتهم من طرف سلذة التعيين والتسيير الاداري.تلزمهم بأداء واجبا ه

وقــــد وجهــــت المديريــــة العامــــة للوظيفــــة العموميــــة والاصــــلاح الاداري فــــي مراســــلة لمــــدير المدرســــة الوطنيــــة المتعــــددي 

لمنصــــب عملـــــه قبــــل قبـــــول التقنيــــات بــــوهران فـــــي حادثــــة لتفســــير هـــــذه الحالــــة، أاـــــدت فيهــــا أن تــــرك الموظـــــف العمــــومي 

 (2)استقالته يضعه في حالة إهمال المنصب وبالتالي يتعين عفى الاداري استخدام حقها في عزله بعد إعذاره قانونا.

 حالة تقديم الموظف لشهادات طبية غير مبررة لتبرير غيابه .0-0-1

لواجـب اتخاذهـا مـن هذه الحالة من الحالات الصعبة في تش يصها، حي  حـدد المشـرع مجموعـة مـن الاجـراءات ا

 0622طرف الاداري في حال تقديم الموظف العمومي لشهادات طبية متحصل عليها مجاملة، وهوما حدده الم شور رقـم 

، وهنا الاداري تقـع دائمـا فـي مشـكل تقـديم العديـد مـن المـوظفين لشـهادات طبيـة مرضـية 0220ديسم ر  20المؤر  بتاري  

لاقيـــات المهنـــة ولا حتـــى الجانـــب الشـــر ي ولا القـــانوني، حيـــ  أثبتـــت الكثيـــر مـــن رغـــم عـــدم مرضـــهم وهـــو مـــا يتنـــافى مـــع أخ

الشهادات أنها قدمت معلومات غيـر اـحيحة، وهـو مـا أصـبا يتوجـب عفـى الاداري الوصـية اللجـوء فـي مثـل هـذه الحـالات 

 لمصالح الضمان الاجتما ي قصد التأاد من الشهادات الذبية مع الحالة الصحية للموظف.

حالـــة أاــدت أنـــه فـــي حالــة مـــا تـــم إثبــات أن المعلومـــات المقدمـــة مــن الموظـــف غيـــر اــحيحة أو متذابقـــة فإنـــه هــذه ال

يتوجــــب عفــــى  داري الوصــــية القيــــام بــــإجراءات عــــزل الموظــــف بســــجب إهمــــال المنصــــب، وهومــــا أادتــــه المديريــــة العامــــة 

 (3)للوظيفة العمومية في لاحدى مراسلا ها الموجهة لمدير جامعة معسكر.

 المحور الثاني: سريان وآثار تطبيق قرار العزل للموظف العمومي -0

 022-01ايفيــات عــزل الموظــف بســجب إهمــال المنصــب واــذا المرســوم التنفيــذي  020-01حــدد المرســوم التنفيــذي 

رتــب المحــدد لكحكــام المذبقــة عفــى المتــربي فــي المؤسســات و دارات العموميــة عفــى مجموعــة مــن الآثــار القانونيــة التــي يت

عنها قرار العزل بسجب إهمال المنصب من ناحية سريان القـرار وآثـاره عفـى حقـوف الموظـف العمـومي والتـي سـنحددها فـي 

 العناصر التالية:

 سريان تطبيق قرار العزل على الموظف العمومي  .0-0

ن باعتبارهـــا إن عـــزل الموظـــف العمـــومي لا يترتـــب عفـــى آثـــاره شـــ يء إلا بعـــد صـــدور القـــرار  داري مـــن ســـلذة التعيـــي

هــذه المســألة، إلا أنـه قــرر صــراحة فــي  60-60الجهـة المختصــة فــي ذلـك، امــا أن المشــرع الجزائــري لـم يتنــاول فــي الأمـر رقــم 

منــــه زوال صــــفة الموظــــف بنهايــــة العلاقــــة الوظيفيــــة، وهــــذه الصــــفة هــــي التــــي تخولــــه التمتــــع بــــالحقوف  200نــــي المــــادي 

 لتزم بالواجبات القانونية المفروضة عليه.والضمانات المقرري في القانون عفى أن ي

                                                            
المتعلـــق بســـلذة التعيـــين والتســـيير الاداري،  بال ســـبة للمـــوظفين وأعـــوان الاداري المرازيـــة والبلـــديات  0226مـــارس  21المـــؤر  بتـــاري   22-26المرســـوم  -(1)

 .0226مارس  28الصادري بتاري   00والمؤسسات العمومية ذات الذابع الاداري، الجريدي الرسمية عدد  والولايات

)غيــر م شــوري( الموجهــة لمــدير  2600نــوفم ر  20الصــادري عــن المديريــة العامــة للوظيفــة العموميــة والاصــلاح الاداري المؤرخــة فــي  0022المراســلة رقــم  - (2)

لتقنيات بوهران المتعلقة بالرأي الاستشاري فيما يخي ترك الوظف لمنصـب عملـه قبـل قبـول الاسـتقالة مـن سـلذة التعيـين المدرسة الوطنية المتعددي ا

 والتسيير الاداري. 

لمــدير )غيــر م شــوري( الموجهــة  2602ديســم ر  00الصــادري عــن المديريــة العــام للوظيفــة العموميــة والاصــلاح الاداري المؤرخــة فــي  2200المراســلة رقــم  - (3)

لضـمان جامعة معسكر المتعلقة بالاجراءات الواجب اتخاذهـا فـي حالـة الشـهادات الذبيـة غيـر م ـرري طبيـا مـن قبـل الذبيـب المستشـار للصـندوف الـوطني ل

 الاجتما ي. 
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 فقدان صفة الموظف العام .0-0-0

نظمــت مختلــف التشــريعات المشــاري إليهــا ســابقا لتبــين الحــالات التــي تــؤدي إلــى إنهــاء العلاقــة الوظيفيــة التــي تــربط 

ت المنظمـة للوظيفــة بـين الموظـف العــام والجهـة  داريـة التــي ي توـي إليهـا، وهــي الحـالات التـي تكــاد تجمـع معظـم التشــريعا

العموميــة عفــى أنمهــا تفقــد صــفة الوظــف لصــفته، وهــذا انتيجــة طبيعيــة بعــد انقذــاع العلاقــة التــي تــربط بجهــة  داري 

 حتى تصبا بذلك الوظيفة التي كان يشغلها خالية من أي عيب قانوني يشوبها.

فقـــدان الموظـــف المعـــزول لصـــته التـــي وبنـــاء عفـــى مـــا تقـــرر فإنـــه يترتـــب عفـــى إنهـــاء العلاقـــة الوظيفيـــة بســـجب العـــزل 

عفــى أنــه ي ــت   60-60مــن الأمــر  200وقــد أاــد المشــرع الجزائــري فــي نــي المــادي  (1)ااتســدها منــذ قــرار تعيينــه وترســيمه بهــا،

  نهاء التام الذي يؤدي إلى فقدان صفة الموظف عن:

 .فقدان الج سية الجزائرية أو التجريد منها 

 .فقدان الحقوف المدنية 

 تقالة المقبولة بصفة قانونية، العزل، التسريا، الاحالة عفى التقاعد، الوفاي.الاس 

 وعليه فإن صفة الموظف لا تفقد إلا بتوفر شرطين أساسيين:

 الانتهاء التام للعلاقة الوظيفية. الأول:

 وجود سجب من أسباب نهاية العلاقة الوظيفية. الثاني:

 عدم التوظيف من جديد في قطاع الوظيف العمومي .0-0-0

ان صـــفة الموظـــف العمـــومي ت تهـــي بصـــدور القـــرار التـــأديبي المتضـــمن العـــزل تجاهـــه، وهـــو مـــا يترتـــب عليـــه ســـقو  

الصــفة، إذ يقتيــ ي عفــى الموظــف إخــلاء المنصــب الــذي كاــن يــزاول فيــه جميــع الالتزامــات والواجبــات الملقــاي عفــى عاتقــه، 

عــن هــذا القــرار منعــه مــن إعــادي التعيــين مــري أخفــى وتــولي الوظــائف العموميــة مهمــا كـاـن نوعهــا، وهــذا  الأمــر الــذي يــنجم

بقولهـــا: لا يمكـــن للموظـــف الـــذي كــاـن محـــل عقوبـــة التســـريا أو  60-60مـــن الأمـــر  081الأمـــر نصـــت عليـــه مباشـــري المـــادي 

 (2)العزل أن يوظف من جديد في الوظيفة العمومية.

ف العمـومي ت تهـي بموجـب قـرار العـزل امـا أن الموظـف المعـزول يقصـ ى مـن التوظيـف مـدى لهذا فإن خدمة الموظ

ويــرى عــدد المختصــين أن هــذا القــرار يعــد قاســيا كونــه يقيــ ي عفــى حــق المــواطن فــي تــولي  (3)الحيــاي فــي الكثيــر مــن الــدول،

 (4)الوظائف العمومية المكفولة بموجب الدستور.

 01فــــي نــــي المــــادي  020-01خــــاص وهــــو مــــا جــــاء فــــي المرســــوم التنفيــــذي رقــــم  والملاحــــ  أن المشــــرع أعذــــ  اســــتاناء

بقولهــا: غــذا قــدم الموظــف المعــزول م ــررا مقبــولا، تقــوم الاداري بإلغــاء قــرار العــزل، بعــد دراســة الم ــرر والتأاــد مــن اــحة 

لمختصــــة إزاء الســــلك أو المعلومــــات وصــــلاحيات الوثــــائق المقدمــــة، واعــــد أخــــذ رأي اللجنــــة الاداريــــة المتســــاوية الاعضــــاء ا

   5الرتبة اللذين ي توي إليهما، وفي هذه الحالة يعاد إدماج الموظف، بدون أثر مالي رجعي.

                                                            
 .011، ص2602، سجتم ر 62، العدد06، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد "قرار عزل الموظف في الوظيفة العمومية"بلال بلغالم،  - (1)

 60-60من الأمر  081أنظر المادي  - (2)

 .202، ص2668دار إثراء لل شر والتوزيع، الاردن،  ،0  نواف انعان، النظام التأديبي للوظيفة العامة، - (3)

 .26عادل زياد، تسريا الموظف العمومي وضماناته، مرجع سبق ذاره، ص - (4)

 .020-01سوم التنفيذي من المر  01أنظر المادي  - (5)
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 شطب الموظف من قائمة المستخدمين .0-0-2

أنــــــه يشــــــذب الموظــــــف مــــــن تعــــــداد المســــــتخدمين دون أي  020-01مــــــن المرســــــوم التنفيــــــذي رقــــــم  60نصــــــت المــــــادي 

 صب عمله.ضمانات تأديجية، إذا لم يلتحق بمن

ومنــه فــإن صــدور قــرار إنهــاء العلاقــة الوظيفيــة بــين الموظــف والمؤسســة أو  داري العموميــة التــي ي توــي إليهــا تقــوم 

الســــلذة المؤهلــــة بتحريــــر منصــــب العمــــل الــــذي كـــاـن يشــــغله الموظــــف ومهمــــا كانــــت رتجتــــه، عفــــى أن يصــــبا شــــاغرا قــــابلا 

المخذـــط الســـنوي لتســـيير المـــوارد الجشـــرية قصـــد اســـتغلاله فـــي  للاســـتغلال مســـتقبلا ويـــدرج ضـــمن المناصـــب الشـــاغري فـــي

 التوظيف، ويشذب اسم الموظف من القائمة الاسمية لتعداد الموظفين.

 آثار تطبيق قرار عزل الموظف العمومي على حقوقه .0-0

ييــف تعــد إجــراءات عــزل الموظــف احالــة مــن الحــالات القانونيــة لانهــاء علاقتــه الوظيفيــة بشــكل تــام، إذ ي ــت  التك

التنظيوــي اأســاس للعلاقــة بــين الموظــف والاداري، عفــى أســاس أن العــزل لا يترتــب عليــه أي حــد  إلا بعــد صــدور القــرار 

الاداري المتضمن العزل، وهذا القرار يترتب عليـه آثـار تمـس العلاقـة الوظيفيـة للموظـف العمـومي إذ تـنعكس آثـار العـزل 

الموظـف و داري المسـتخدمة، وهـو مـا يجعـل تأثيرهـا تعـود بشـكل ابيـر  بصفة أساسية عفى طرفي العلاقة التعاقدية بـين

 وبارز بالضرر أساسا عفى الموظف.

 مدى استمرار الحقوق التي تمتع بها الموظف العمومي .0-0-0

الأصــــــل أن الموظــــــف العمــــــومي الــــــذي انتهيــــــت علاقتــــــه الوظيفيــــــة مــــــع الاداري المســــــتخدمة لــــــه،  لا يتمتــــــع بــــــالحقوف 

الـــذي يقـــرر  60-60تخولهـــا لـــه صـــفة الموظـــف، وهـــو مـــا يـــدل عفـــى غيـــاب نـــي توضـــي ي فـــي الأمـــر  والضـــمانات التـــي كانـــت

حقوقــا وضــمانات للمــوظفين بعــد نهايــة العلاقــة الوظيفيــة، امــا أن زوال صــفة الموظــف ومــا يترتــب عنــه مــن حقــوف لــه، 

عض القذاعــات اجهــاز نجــد أن التشــريعات ارســت اســتاناء وهــذا مــا نصــت عليــه بعــض القــوانين الأساســية ال اصــة بــب

الشرطة مثلا من أجل حمايـة مـوظفي الشـرطة بعـد تعاقـدهم ممـا قـد يتعرضـون لـه مـن أكـل أنـواع الضـغو  أو التهديـد 

 أو  هانة أو الشتم في ص صهم أو عائلا هم. 

 عدم التمتع بحق الراتب  .0-0-0

إذ لا تتحمــــل  داري مهمــــة دفــــع  إن نهايـــة العلاقــــة الوظيفيــــة يترتــــب عنهـــا تلقائيــــا أمــــور ماديــــة منهــــا توقـــف الراتــــب،

راتبه، ويتجسد هذا الأثر عمليا بإصدار شهادي توقيف الراتب من المصالح المالية والميزانيـة لـلإداري المسـتخدمة، وبالتـالي 

 يبدأ سريان هذا الأثر من تاري  إنهاء العلاقة الوظيفية.

راتــب هــو مقابــل للواجبــات التــي يقــوم بهــا الموظــف فــي هــذا  طــار أن ال 60-60مــن الأمــر رقــم  020وقــد نصــت المــادي 

وبالتـــالي يتوقـــف الراتـــب بتوقـــف الموظـــف ولا تتحمـــل  داري عبـــا دفـــع الراتـــب فـــي حالـــة العـــزل أو التســـريا، عفـــى أن يـــتم 

 (1)تجسيد هذا من الناحية العملية بإصدار شهادي توقيف الراتب من المصالح المالية.

                                                            
، 2661ي ي قاسم سهل، فصل الموظف العام، أطروحة داتوراه في القانون تخصي إداري ومالية، كلية الحقوف والعلوم السياسية بالجزائر،  - (1)

 .02ص
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بقولهـا: فـي حالـة  06صـراحة عفـى هـذه الوضـعية ومنهـا مـا جـاء منهـا فـي المـادي   020-01اما ني المرسـوم التنفيـذي 

ما إذا لم يلتحـق الموظـف المعنـي بمنصـب عملـه، بـالرغم مـن  عـذارين، توقـف  داري صـرف راتبـه وتتخـذ كـل تـدبير مـن 

 (1)شأنه أن يصون مصلحة المرفق ويضمن حسن سيره.

نجــدها نصــت بقولهــا: باســتاناء الحــالات المنصــوص عليهــا صــراحة فــي  60-60مــن الأمــر  261وبــالرجوع لــني المــادي 

هـذا الأمـر، لا يمكـن للموظـف مهمـا تكـون رتجتــه أن يتقافـ ى راتبـا عـن فتـري لـم يعمــل خلالهـا، يعاقـب عفـى كـل غيـاب غيــر 

نصـوص عليهـا م رر عن العمل بخصم من الراتب يتناسب مـع مـدي الغيـاب، وذلـك دون المسـاس بالعقوبـات التأديجيـة الم

 (2)في هذا القانون الأساس ي.

 الحق في دفع المستحقات والمخلفات المالية المتأخرة .0-0-2

الأصــل أن الموظــف إذا انتهــت علاقتــه الوظيفيــة بقــرار العــزل فإنــه لا يســتفيد مــن الحقــوف الماليــة مثلمــا تــم  شــاري 

اتـب متـأخري أو تعويضـات أو مخلفـات ماليـة إليه سـابقا، غيـر أن  داري ملزمـة بـدفع حقوقـه المسـتحقة للموظـف مـن رو 

 كالساعات  ضافية أو المنا والعلاوات.

 خاتمة

مــــن خــــلال هــــذه الورقــــة البحثيــــة حاولنــــا ولــــو بالقليــــل تســــليط الضــــوء عفــــى إجــــراءات عــــزل الموظــــف العمــــومي فــــي 

اجــزاء وعقوبــة تأديجيــة  60-60التشــريع الجزائــر اســتناد لكمــر المتعلــق بالقــانون الأساســ ي العــام للوظيفــة العموميــة رقــم 

بعـــد خروجـــه مـــن الواجـــب الـــذي اســـند لـــه ســـيما إهمـــال المنصـــب، وهـــي حالـــة مـــن حـــالات انتهـــاء العلاقـــة الوظيفيـــة بـــين 

 الموظف والاداري بشكل افي.

يـة وبالنظر ل ذوري الاجراء الصادر مـن الاداري بصـفة انفراديـة لا سـيما الآثـار المترتبـة عليـه والمتمثلـة فـي عـدم امكان

التوظيف مـن جديـد، إلا أن أولـى اعتبـارا للذـرف الضـعيف فـي هـذه العلاقـة وهـو الموظـف العمـومي، ورعايتـه مـن ناحيـة 

الجانـــب الش صـــ ي مـــن خـــلال وضـــع محـــددات واجـــراءات لتنفيـــذ القـــرار وهـــو مـــا يمكـــن طرحـــه فـــي النتـــائ  المتوصـــل إليهـــا 

 كالتالي:

  يوما متتالية دون انقذاع ودون أي م رر. 01تعرض للعزل كل موظف عمومي يتغيب عن عمله لمدي 

  يعت ــر قــرار العــزل الصــادر عــن الســـلذة المخولــة بتعيــين الموظــف العمــومي قـــرار تــأديبي نــات  عــن تخفــي الموظـــف

 لمنصبه.

 .لم يعط المشرع ضمانات خاصة بقرار العزل بل ربذها بجميع القرارات للتنظيم الاداري 

 التوصـــيات مـــن أجـــل تـــوفير ضـــمانات قانونيـــة أااـــر للموظـــف العمـــومي  وعليـــه وبنـــاء عفـــى مـــا تقـــرر نقـــدم بعـــض

 محل قرار العزل من خلال ما يفي:

 .تحديد بدقة بداية سريان المدي القانونية بال سبة للموظف المتغيب عن الوظيفة 

  أن ضروري اعذـاء سـلذة مقيـدي بال سـبة لـلإداري فـي مجـال اصـدار قـرار العـزل حتـى لا يـتم التسـرع فيـه خاصـة و

 عدد من الموظفين لهم مصالح ومسؤوليات يمكن لقرار عزلهم أن يؤثر سلبا عفى عدي أمور.

                                                            
 .020-01من المرسوم التنفيذي رقم  06أنظر المادي  - (1)

 .60-60من الأمر  261أنظر المادي  - (2)

24 



 

 مجلة شعاع للدراسات القانونية والسياسية                                                                                2620 السنة -60العدد -60 المجلد

  فارس بله باس ي ــــــــــــــــــــــــ  يتبركا الدين تقي                            الجزائري  التشريع في العمومي الموظف عزل  إجراءات

  9  
  

 .منا استقلالية كاملة للجنة المتساوية الاعضاء للنظر في في ملف عز الموظف للمزيد من الشفافية الادارية 

 آجـال محـددي ومعلومـة  ضروري الغاء قرار العزل مـن السـلذة المختصـة مباشـري بعـد تقـديم ت ريـر مقبـول خـلال

 ودون الرجوع للجنة المتساوية الاعضاء حتى تسهل عملية عودي الموظف لمنصبه بشكل سريع.

 .إعفاء الموظف الذي قام بالرد عفى الاعذارات بم ررات مقبولة والااتفاء بخصم راتبه فقط 

 :قائمة المراجع
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  ملخص:

إن الفساد قضية الجميع و مكافحته نشاط يعني الجميع أيضا و هو بهذا المعنى واجب شرعي ووطني وأخلاقي 

لدولي وهيئة الأمم المتحـدة و منظمة شفافية دولية بأن الفساد تحديا عالميا وأن فقد أقرت مؤسسات دولية كالبنك ا

مكافحته لا تكون إلا بتضافر جهود الجميع و وضعت لذلك آليـات وعقدت إتفاقيات،وعلى هذا الأساس لا بد لكل 

الفساد والمفسدين ولا  هيئات الدولـة وشرائح المجتمع عن طريق جمعيات المجتمع المدني أن تقف صفا متراصا لدرء

تكفي القوانــين الردعية لمكافحته،بل يجب وضع استراتيجيــه منسجمة ومتكاملـة تأخذ بمفهوم واضح للفساد وتحديد 

وتفعيل دور الدولة في حفظ حق المواطن في الكرامة والعيش   والمثل العليــا  والتركيز على نشر القيم  عوامله وأسبابه

 ويجعله مواطنا صالحا في شتى مراتب المسؤولية. بما يحفظـه  الرغيد

  .الفساد مكافحة ؛والمالي والإقتصادي الإداري  الفساد؛ الفساد الكلمات المفتاحية: 

Abstract:  

Corruption is the cause of all and fighting it is an activity that also concerns everyone. On 

this basis, all state bodies and segments of society through civil society associations must 

stand together to prevent corruption and spoilers. Identify its factors, causes and focus Li 

published the values and ideals and activating the role of the state in maintaining the citizen's 

right to dignity and live well as learn and make it a good citizen in the various ranks of 

responsibility. 

Keywords : keyword one; keyword two ; keyword three. 
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 والآلياتفساد المفاهيم اهرة الظل مدى تصدي المشرع الجزائري 

The extent to which the Algerian legislator addresses the phenomenon of corruption, 

concepts and mechanisms 
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 مقدمة:

إن مـــــــــــا يشـــــــــــهدط العـــــــــــالم  شـــــــــــكل عـــــــــــام والمن قـــــــــــة العر يـــــــــــة  شـــــــــــكل خـــــــــــا  مـــــــــــن أ مـــــــــــات سياســـــــــــية واجتماعيـــــــــــة 

صـــــــادية تيبـــــــاين فـــــــي أشـــــــكالها وألجامهـــــــا يفـــــــرر علينـــــــا أن نق ـــــــ ي علـــــــى مثـــــــل تلـــــــك الأ مـــــــات والظـــــــواهر ال ريبـــــــة أو واقت

علـــــــى الأقــــــــل الحـــــــد ماهــــــــا ومــــــــن أهـــــــم تلــــــــك الأ مــــــــات الفســـــــاد الإداري والمــــــــالي لمــــــــا لتلـــــــك الظــــــــواهر مــــــــن آ ـــــــار ســــــــلبية علــــــــى 

 .الدولة والفرد

ات العصــــــــر الحــــــــديأ ،علــــــــى الــــــــرغم مــــــــن أن وكمــــــــا هــــــــو معــــــــروو فقــــــــد أصــــــــبح الفســــــــاد الإداري والمــــــــالي مــــــــن ســــــــم

قـــــــــدم   تعـــــــــد ســـــــــاهرة الفســـــــــاد ســـــــــاهرة قديمـــــــــة ،بحيـــــــــأ  الفســـــــــاد  شـــــــــكل عـــــــــام هـــــــــو قـــــــــديم النشـــــــــأة منـــــــــذ خلـــــــــق ال شـــــــــر

ــــــــي ســـــــاهرة لا تقتصـــــــر علـــــــى شـــــــعب دون  المجتمعـــــــات الإنســـــــانية فقـــــــد ارتـــــــبة وجودهـــــــا بوجـــــــود الأنظمـــــــة السياســـــــية وهـ

ـــــــــــة والشــــــــــمولية تكــــــــــون آخر،كمــــــــــا أحهــــــــــا ت تلــــــــــف حســــــــــب بيئــــــــــة وطبيعــــــــــة النظــــــــــام ال سياســــــــــ ي،ففي الأنظمــــــــــة يسيبداديــ

أكثــــــــر علــــــــى الفســــــــاد ، بينمــــــــا تقــــــــل ســــــــاهرة الفســــــــاد فــــــــي الــــــــنظم الديمقراطيــــــــة التــــــــي تقــــــــوم علــــــــى   هنــــــــاش بيئــــــــة م ــــــــجعة

 احترام حقوق وحريات الإنسان والشفافية في اليسيير والمسائلة وفرر احترام سيادة وسل ة القانون.

لــــــدول مــــــن تفــــــاقم واسيشــــــراء لظــــــاهرة الفســــــاد مقابــــــل مــــــا تبديــــــه المجتمعــــــات مــــــن علــــــى غــــــرار مــــــا تعرفــــــه معظــــــم ا

مقاومــــــــة ورفــــــــة وعــــــــدم رضــــــــول لحالــــــــة الأمــــــــر الواقــــــــع المــــــــراد فرضــــــــها عل ها،ســــــــعت الدولــــــــة الج ائريــــــــة جاهــــــــدة لتبنــــــــي 

إســـــــــتراتيجية متعـــــــــددة الأوجـــــــــه فـــــــــي مجـــــــــال الوقايـــــــــة مـــــــــن هـــــــــذط الظـــــــــاهرة ومحار  هـــــــــا وفـــــــــق مقار ـــــــــة تســـــــــ هدو خاصـــــــــة 

وم هـــــــــــا اليشـــــــــــر عية لضـــــــــــمان فعاليـــــــــــة أكثـــــــــــر لعمـــــــــــل المؤسســـــــــــات والهيئـــــــــــات المكلفـــــــــــة بـــــــــــذلك وفـــــــــــق منـــــــــــا   ت ـــــــــــوير منظ

 ماهي المفاهيم المختلفة لضاهرة الفساد؟ وآليات حديثة،والإشكالية التى ن رحها من خلال ما سلف : 

 وسنجيب على هته الإشكالية من خلال الت رق في مداخلتنا وفقا للخ ة التالية  في مبحثين:

  ما مدى تصدي المشرع الجزائري له؟و 

 المبحث الأول:مفهوم الفساد وأسابه و أشكاله.

 المبحث الثاني:تصدي المشرع الجزائري لظاهرة الفساد.

 المبحث الأول: مفهوم الفساد وأسابه وأشكاله: -0

ظـــــــــة الأســـــــــباة الرئيســـــــــية لظهـــــــــور الفســـــــــاد و انيشـــــــــارط ميشـــــــــابهة فـــــــــي معظـــــــــم المجتمعـــــــــات إلا أنـــــــــه يمكـــــــــن ملاح  إن

خصوصــــــية فــــــي تفســــــير الظــــــاهرة مــــــن شــــــعب  خــــــر نييجــــــة اخــــــتلاو الثقافــــــات وقــــــيم المجتمــــــع وهــــــو مــــــا ي ــــــر  الإخــــــتلاو 

فــــــــــي تحديــــــــــد مفهــــــــــوم الفســــــــــاد فــــــــــي م لبــــــــــين مفهــــــــــوم الفســــــــــاد  م لــــــــــب أول ، وفــــــــــي الم لــــــــــب الثــــــــــاني:  مظــــــــــاهر الفســــــــــاد 

 ومستوياته وأنواعه .

 مفهوم الفساد المطلب الأول: .0-0

فـــــــي هـــــــذا الم لـــــــب مـــــــن خـــــــلال الفـــــــرع الأول مفهـــــــوم الفســـــــاد ل ـــــــة واصـــــــ لاحا ،  ســـــــنتعر  إلـــــــى مفهـــــــوم الفســـــــاد 

 تعريف الفساد على الصعيد الدولي والج ائري. وفي  الفرع الثاني:
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 مفهوم الفساد لغة و اصطلاحاالفرع الأول:  .0-0-0

   الفساد لغة:تعريف  أولا:

ن: فيقــــــــال فســــــــد ال ــــــــ يء أي ضــــــــد  صــــــــلح  و الفســــــــاد  ل ــــــــة الــــــــب لا   الفســــــــاد فــــــــي م)جــــــــم الل ــــــــة هــــــــو فــــــــي  فســــــــد 

ب ــــــــل و اضمحل،والفســــــــاد فــــــــي الشــــــــر عة الإســــــــلامية يســــــــتمد معانيــــــــه مــــــــن القــــــــرآن الكــــــــريم حيــــــــأ  كــــــــر فــــــــي أكثــــــــر مــــــــن 

ويــــــــأتي التعبيــــــــر علــــــــى معــــــــان عــــــــدة   1 جــــــــ اء المفســــــــدين  خمســــــــين آيــــــــة كلهــــــــا تنصــــــــي وتحــــــــذر منــــــــه و عضــــــــها حــــــــدد صــــــــراحة

ظهررررررر الفسرررررراد برررررري الترررررر  و البحررررررر بمررررررا  سرررررر   عــــــالى: بحســــــب موقعــــــه فيــــــه فيعنــــــي  الجــــــدة أو القحــــــة  كمــــــا فــــــي قولــــــه ت

أو  ال  يــــــــان و التج ــــــــر  كمــــــــا   2  10  الــــــــروم الآيــــــــة أيرررررررردي القرررررررراا لي يقررررررررررهم ععرررررررر  الرررررررر ي عملرررررررروا لعلهررررررررم ير عررررررررو  

إنمررررررررا  ررررررررزاالله الرررررررر ين يحررررررررار و  ي ورسرررررررروله وأسررررررررعو  برررررررري الأر   سررررررررادا أ  يقترررررررررلوا أو يصررررررررلبوا أو فــــــــي قولــــــــه تعــــــــالى: 

خررررررررلاو أو يقفرررررررروا مررررررررن الأر  هلرررررررر  لهررررررررم خررررررررزي برررررررري الرررررررردنيا ولهررررررررم برررررررري الآخرررررررررة عررررررررررر ا   تقطرررررررر  أيررررررررد  م وأر لهررررررررم مررررررررن

، وتــــــــدل هــــــــذط الآيــــــــة الكريمــــــــة علــــــــى أن القــــــــرآن الكــــــــريم شــــــــدد علــــــــى تحــــــــريم الفســــــــاد و أن  3 33 المائــــــــــدة الآيــــــــةعظرررررررريم

 مرتكبيه الخ ي في الحياة الدنيا والعذاة الشديد في الآخرة.  ج اء

 ا: تعريف الفساد اصطلاح ثانيا: 

لـــــــــير هنــــــــــاش تعريــــــــــف محــــــــــدد للفســــــــــاد و إنمــــــــــا هنــــــــــاش توجهـــــــــات م تلفــــــــــة لتعريفــــــــــه فهنــــــــــاش مــــــــــن يعرفــــــــــه علــــــــــــ  

واســـــــت لال غيابهمـــــــا مـــــــن أجـــــــل تحقيـــــــق مصـــــــالح سياســـــــية  أنـــــــه خروق عـــــــن القـــــــانون والنظـــــــام أي عـــــــدم يلتـــــــزام بهمـــــــا 

يــــــــام الموســــــــف العــــــــام و و اجتماعيـــــــة واقتصــــــــادية للفــــــــرد أو لجماعـــــــة معينــــــــة ، بينمــــــــا يعرفــــــــه آخـــــــرون علــــــــى أنــــــــه : هـــــــو ق

ـــــــــــــة بارتكــــــــــــاة مــــــــــــا يعــــــــــــد إهــــــــــــدارا لواجبــــــــــــات و وسيفتــــــــــــه،فهو ســــــــــــلوش ي ــــــــــــالف الواجبــــــــــــات الرســــــــــــمية  ب ــــــــــــرق غيــــــــــــر سويـ

إلــــــــى تحقيــــــــق مكاســــــــب خاصــــــــة ماديــــــــة أو معنويــــــــة ،كما أن الــــــــبعة يوســــــــع مفهــــــــوم الفســــــــاد   للمنصــــــــب العــــــــام ت لعــــــــا

حـــــــــراو الأخلاقـــــــــي لمســـــــــئولين فــــــــــي الإدارة فيعرفـــــــــه:  هـــــــــو كـــــــــل ســــــــــلوش يجـــــــــافي المصـــــــــلحة العامة وعرفـــــــــه آخرون: هــــــــــو ين

 والحكومة 

 الفرع الثاني: تعريف الفساد على الصعيد الدولي والجزائري  .0-0-0

حــــــــــددت  منظمــــــــــة الشــــــــــفافية الدوليــــــــــة  تعريــــــــــف للفســــــــــاد: هو كــــــــــل عمــــــــــل يتضــــــــــمن ســــــــــوء اســــــــــت دام المنصــــــــــب 

 . 4 العام لتحقيق مصلحة خاصة  اتية لنفسه أو جماعية 

ته مؤسســــــــة البنــــــــك العــــــــاللي هو: هــــــــو يســــــــت لال الســــــــ   للوسيفــــــــة العامــــــــة التعريــــــــف المعتمــــــــد الــــــــذي اســــــــت دم

 الخاصة  و يندرق تحت يست لال الس   ما يلي:  الرسمية من أجل تحقيق المصلحة

ال هــــــــــــــرة  -الوســــــــــــــاطة و المحســــــــــــــو ية فــــــــــــــي تقلــــــــــــــد الوســــــــــــــائف العامــــــــــــــة -تحويــــــــــــــل الأمــــــــــــــوال -الرشــــــــــــــاو   -العمــــــــــــــولات

 إفشاء أسرار العقود والصفقات....-يال ش الجمرك -تضخيم الفواتير-الضريبي

                                                            
 .2112.ط8عامر الكبيس ي الفساد و العولمة ت امن لا توأمة .  1-

 من سورة الروم . 10الآية  الآية الكريمة من القرآن الكريم -2
 . من سورة المائــدة .33الآية الآية الكريمة من القرآن الكريم -3
                 افية الدولية.منظمة الشف  -4
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ألا تعــــــــرو الفســــــــاد تعريفــــــــا فلســــــــفيا   1  2113وقــــــــد اختــــــــارت  اتفاقيــــــــة الأمــــــــم المتحــــــــدة لمكافحــــــــة الفســــــــاد لســــــــنة 

أو وصـــــــــفيا،بل انصـــــــــرفت إلـــــــــى تعريفـــــــــه مـــــــــن خـــــــــلال الحـــــــــالات التـــــــــي يتـــــــــرجم ف هـــــــــا الفســـــــــاد إلـــــــــى ممارســـــــــات فعليـــــــــة علـــــــــى 

 أرر الواقع ومن  مة تجريمها وهي:

المتــــــــــاجرة بــــــــــالنقود وإســــــــــاءة اســــــــــت لال  -يخــــــــــتلاس -بجميــــــــــع وجوههــــــــــا فــــــــــي الق ــــــــــاعين العــــــــــام والخــــــــــا  الرشــــــــــوة

 ت ية الأموال و الثراء غير المشروع. -الوسيفة

تعريـــــــف موســــــــوعة العلـــــــوم يجتماعيــــــــة  الفســـــــاد هــــــــو ســـــــوء اســــــــت دام النفـــــــو  العــــــــام لتحقيـــــــق أر ــــــــا  خاصــــــــة  

 لرشاو  المسئولين، أ
ً
 .و السياسيين مسيبعدة رشاو  الق اع الخا ولذلك كان التعريف شاملا

همــــــــا مــــــــن اجــــــــل تحقيــــــــق مصــــــــالح  وعرفتــــــــه كــــــــذلك  هــــــــو خــــــــروق عــــــــن القــــــــانون والنظــــــــام العــــــــام وعــــــــدم يلتــــــــزام ب 

إمــــــا تعريـــــف منظمـــــة الشــــــفافية العالميـــــة فهـــــو  إســــــاءة . (سياســـــية واقتصـــــادية واجتماعيـــــة للفــــــرد أو لجماعـــــة معينـــــة

    است دام السل ة العامة لتحقيق كسب خا

هــــــــو ســــــــوء اســــــــت دام الســــــــل ة العامــــــــة مــــــــن اجــــــــل الحصــــــــول علــــــــى )(IMF)إمــــــــا تعريــــــــف صــــــــندوق النقــــــــد الــــــــدولي

 .مكسب خا  يتحقق حينما يتقبل الموسف الرسلي الرشوة أو ي لبها أو يستجديها أو يبتزها

متعلـــــــــق بالوقايـــــــــة  21/12/2110 المـــــــــؤرل فـــــــــي: 10-10مـــــــــن القـــــــــانون رقـــــــــم:  2نـــــــــل المشـــــــــرع الج ائـــــــــري فـــــــــي المـــــــــادة 

بالمقصـــــــود مـــــــن مفهـــــــوم الفســـــــاد  الفســـــــاد:كل الجـــــــرائم المنصـــــــو  عل هـــــــا فـــــــي البـــــــاة الرا ـــــــع   2 مـــــــن الفســـــــاد ومكافحتـــــــه

 وهذط الجرائم هي:  من هذا القانون 

 يمتيا ات غير الم ررة في مجال الصفقات العمومية-رشوة الموسفين العموميين   -

 اختلاس الممتلكات من قبل موسف عمومي   -

 النفو إست لال   -

 إساءة است لال الوسيفة....  -

كحوصـــــــــلة لهـــــــــذط التعريفـــــــــات  الفســـــــــاد هـــــــــو كـــــــــل نشـــــــــاط يمارســـــــــه  ـــــــــخل مـــــــــادي أو معنـــــــــوي يســـــــــ يء اســـــــــت دام 

المنصب الســـــــــــــل ة أو يســـــــــــــت ل النفـــــــــــــو  أو يســـــــــــــخر العلاقـــــــــــــات لاســـــــــــــت دامات غيـــــــــــــر قانونيـــــــــــــة تكـــــــــــــون عـــــــــــــادة مصـــــــــــــدرا 

  . 3 حاسبة وعن سل ة الم  للرشوة وللثراء السر ع  عيدا عن عين الرقابة

 المطلب الثاني:مظاهر الفساد و مستوياته و أنواعه. .0-0

ســــــــــــنتعر  إلــــــــــــى مظــــــــــــاهر الفســــــــــــاد ومســــــــــــتوياته وأنواعــــــــــــه.في هــــــــــــذا الم لــــــــــــب مــــــــــــن خــــــــــــلال الفــــــــــــرع الأول مظــــــــــــاهر 

 الفساد ، وفي  الفرع الثاني مستويات الفساد وأنواعه 

 الفرع الأول: مظاهر الفساد. .0-0-0

 أولا: الفساد السياس ي ووالمالي

 فساد من حيأ مظهرط يشمل أنواع عدة:إن ال

 

                                                            
 .2113اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة  -1
 متعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته. 21/12/2110المؤرل في:  10-10من القانون رقم:   2المادة  -2
 .2111،سنة 0ط 1أحمد أبودية الفساد سبله و آليات مكافحته    -3
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 الفساد السياس ي:  .أ 

ــــــــــق السياســـــــــ ي  و يتعلـــــــــق بمجمـــــــــل ينحرافـــــــــات الماليـــــــــة و م الفـــــــــات القواعـــــــــد و الأحكـــــــــام التـــــــــي تـــــــــنظم عمـــــــــل النسـ

فــــــــــي الدولــــــــــة، مــــــــــع الإشــــــــــارة إلــــــــــى أن هنــــــــــاش فارقــــــــــا جوهريــــــــــا بــــــــــين الــــــــــدول التــــــــــي تنــــــــــت   أنظم هــــــــــا السياســــــــــية أساليـــــــــــب 

المشــــــــــــاركة و ــــــــــــين الــــــــــــدول التــــــــــــي يكــــــــــــون ف هــــــــــــا الحكــــــــــــم شــــــــــــموليا وديكتاتوريــــــــــــا،لكن العوامــــــــــــل الديمقراطيــــــــــــة وتوســــــــــــيع 

المشـــــــتركة فـــــــي كـــــــلا النـــــــوعين مـــــــن الأنظمـــــــة تتمثـــــــل فـــــــي الحكـــــــم الفاســـــــد بمـــــــا يفقـــــــد الديمقراطيـــــــة والشـــــــفافية وســـــــي رة 

 فئة فاسدة على نظام الحكم و مقدرات الدولة...

 الفساد المالي: .  

الماليــــــــــة التــــــــــي تــــــــــنظم ســــــــــير العمــــــــــل الإداري و المــــــــــالي فــــــــــي الدولــــــــــة وم الفــــــــــة و هــــــــــو م الفــــــــــة القواعــــــــــد والأحكــــــــــام  

التعليمـــــــــات الخاصـــــــــة بـــــــــأجه ة الرقابـــــــــة ومظـــــــــاهر الفســـــــــاد المـــــــــالي تتمثـــــــــل فـــــــــي الرشـــــــــاو  ويخـــــــــتلاس وال هـــــــــرة الضريـــــــــــبي 

 والمحاباة والمحسو ية في التعيينات في الوسائف وحهب المال العام   وما قضية الخليفة منا ببعيد... .

 ثانيا:الفساد الإداري و الأخلاقي

 الفساد الإداري: . أ

وتتعلــــــــق بمظــــــــاهر الفســــــــاد وينحرافــــــــات الإداريــــــــة والوسيفيــــــــة والتنظيميــــــــة وتلــــــــك الم الفــــــــات الـــــــــتي تصــــــــدر عــــــــن  

ــــــــــــف و  الموســـــــــــف العـــــــــــام المتمثلـــــــــــة فـــــــــــي عـــــــــــدم احتـــــــــــرام أوقـــــــــــات ومواعيـــــــــــد العمـــــــــــل وتمضـــــــــــية الوقـــــــــــت فـــــــــــي قـــــــــــراءة ال حـ

التكاســـــــــــل ويمتنـــــــــــاع عـــــــــــن أداء العمـــــــــــل و عـــــــــــدم تحمـــــــــــل المســـــــــــؤولية و إفشـــــــــــاء أســـــــــــــرار اســـــــــــتقبال الـــــــــــ وار و الترا ـــــــــــي و 

 الوسيفة.

فالفســـــــــاد الإداري عبـــــــــارة عـــــــــن مجموعـــــــــة مـــــــــن الأعمـــــــــال الم الفـــــــــة للقـــــــــوانين والهادفـــــــــة إلـــــــــى التـــــــــأ ير  ســـــــــير الإدارة 

 شر.العامة أو قراراتها أو أنش  ها بهدو يستفادة المادية المباشرة أو ينتفاع غير المبا

 الفساد الأخلاقي. .  

والمتمثــــــــــــل بمجمــــــــــــل ينحرافــــــــــــات الأخلاقيــــــــــــة والســــــــــــلوكية المتعلقــــــــــــة  ســــــــــــلوش الموســــــــــــف ال خصـــــــــــــــي وتصــــــــــــرفاته 

ـــــــــــه و  ـــــــــــر  دون إ ن إدارتـ كالقيــــــــــام بأعمــــــــــال م لــــــــــة بالحيــــــــــاء فــــــــــي مكــــــــــان العمــــــــــل أو الجمــــــــــع بــــــــــين الوسيفــــــــــة وأعمــــــــــال أخــ

 لعامة.است لال السل ة لتحقيق مآرة  خصية على حساة المصلحة ا

 الفرع  الثاني: مستويات الفساد وأنواعه:  .0-0-0

لا شـــــــك أن هنـــــــاش تصـــــــنيفات عديـــــــدة لظـــــــاهرة الفســـــــاد فيجـــــــب علينـــــــا إيـــــــراد أهـــــــم هـــــــذط التصنيفــــــــات و حســـــــب 

 التوجهات والعلوم وهي كا تي:

 أولا:مستويات الفساد

 الفساد الأ ت :  . أ

ـــــــــدول و الحكومــــــــات والــــــــو راء و  مــــــــن فــــــــي حكمهــــــــم و أساســــــــه الجشــــــــع وان وهــــــــو الفســــــــاد الــــــــذي يرتكبــــــــه رءســــــــاء الــ

السياســــــيين هــــــم أكثــــــر فســــــاد مــــــن كبــــــار الموسفيـــــــن وموسفــــــو الــــــدواوين الأعلــــــى مركــــــ  وسيفــــــي أكثــــــر فســــــادا مــــــن الآخــــــرين 

 كما أن رئير الدولة أو القائـــــد
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الأعلــــــــــــى يفــــــــــــوق الجميــــــــــــع فســــــــــــادا،وهذا الــــــــــــنمة مــــــــــــن الفســــــــــــاد لا يكــــــــــــون متعارضــــــــــــا بالضــــــــــــرورة مــــــــــــع يســــــــــــتقرار 

 السياسـي.

 لفساد الأصغر: ا .  

و هــــــــو فســــــــاد المــــــــوسفين فــــــــي الق اعـــــــــات الم تلفــــــــة وأساســــــــه الحاجــــــــة يقتصــــــــادية ويحــــــــد  عــــــــادة عنــــــــدما يقــــــــوم 

الموســــــــــف بقبــــــــــول أو طلــــــــــب رشــــــــــوة أو ابتــــــــــزا  ليســــــــــهيل عقــــــــــد أو إجــــــــــراء طــــــــــر  لمناقصــــــــــة وتحقيــــــــــق أر ــــــــــا  خــــــــــارق إطــــــــــار 

ــــــــلال الوسيفـــــــة الع امـــــــة دون اللجـــــــوء إلـــــــى الرشـــــــوة و لـــــــك القـــــــوانين، كمـــــــا يمكـــــــن للفســـــــاد أن يحـــــــد  عـــــــن طريـــــــق است ـ

  سرقة واختلاس أموال الدولة مباشرة.

 ثانيا: أنواع الفساد: 

 و نصنف الفساد هنا بحسب انيشارط إلى:

  ساد دولي:  . أ

تأخـــــــذ ســـــــاهرة الفســـــــاد أ عـــــــادا واســـــــعة وكبيـــــــرة وتصـــــــل إلـــــــى ن ـــــــاق عـــــــاللي و لـــــــك ضـــــــمن ن ـــــــاق يقتصـــــــاد الحـــــــر 

ليــــــــة والدوليــــــــة بالدولـــــــة والقيــــــــادة السياســــــــية  شـــــــكل منــــــــافع  اتيــــــــة متبادلــــــــة وتصـــــــل الأمــــــــور أن تتــــــــرابة الشـــــــركات المح

ـــــــــــى أن الشـــــــــــركات  يصعــــــــــــب الهجـــــــــــ  بياهـــــــــــا لهـــــــــــذا فهـــــــــــو الأخ ـــــــــــر ، ولقـــــــــــد أشـــــــــــار تقريـــــــــــر منظمـــــــــــة الشـــــــــــفافية العالميـــــــــــة إل

الأمريكيـــــــة هـــــــي أكثـــــــر الشركــــــــات التـــــــي تمـــــــارس أعمـــــــالا غيـــــــر مشـــــــروعة تل هـــــــا الشـــــــركات الفرنســـــــية ، والصـــــــينية والألمانيـــــــة 

دولـــــــة يتقاضـــــــون مرتبـــــــات منتظمـــــــة مقابـــــــل تقـــــــديم خـــــــدمات  030وأن جيشـــــــا كبيـــــــرا مـــــــن كبـــــــار المـــــــوسفين فـــــــي أكثـــــــر مـــــــن 

 . 1 لتك الشركات

لقـــــــــد احتـــــــــل ق ـــــــــاع المقـــــــــاولات وصناعــــــــــة الأســـــــــلحة فـــــــــي الـــــــــدول الك ـــــــــر  علـــــــــى ســـــــــ يل المثـــــــــال رأس القائمـــــــــة مـــــــــن 

الرشـــــــاو  إلـــــــى المســـــــئولين الحكـــــــوميين حيـــــــأ كوحهـــــــا أكثـــــــر فـــــــروع النشـــــــاط يقتصـــــــادي التـــــــي تنشـــــــة فـــــــي مجـــــــال تقـــــــديم 

 في الدول النامية لخدمة مصالحهم.

  ساد محلي:  .  

ـــــــــــار  و يقصــــــــــد بــــــــــه مــــــــــا يوجــــــــــد مــــــــــن مظــــــــــاهر الفســــــــــاد داخــــــــــل البلــــــــــد الواحــــــــــد ، ولا ينــــــــــأ  عــــــــــن كونــــــــــه فســــــــــاد ص ـ

المـــــــــوسفين والأفـــــــــراد  وي المناصـــــــــب الصـــــــــ يرة فـــــــــي المجتمـــــــــع عـــــــــادة ممـــــــــن لا يرتب ـــــــــون بم الفـــــــــاتهم  شـــــــــركات أجن يـــــــــة 

عـــــــة لـــــــدول أخـــــــر  ، ولا يـــــــ ال هـــــــذا الفســـــــاد الأكثـــــــر انيشـــــــارا فـــــــي المجتمعـــــــات ويتمثـــــــل أساســـــــا فـــــــي اســـــــت لال الوسيفـــــــة تا 

 والمحسو ية واست لال النفو ...  لأغرار  خصية والرشـــوة

 الفرع الثالث: أقسام الفساد  .0-0-2

م هنــــــــــاش تقســــــــــيمات عــــــــــدة للفســــــــــاد كمــــــــــا أن آ ــــــــــارط ت تلــــــــــف بحســــــــــب أســــــــــبابه وعواملــــــــــه نييجــــــــــة اخــــــــــتلاو قــــــــــي

 و قافات المجتمعات 

 أولا: أقسام الفساد: 

 في الشؤون يقتصادية الفساد إلى قسمين هما:  صنف الباحثون   لقد
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   ساد القطاع العام: . أ

لقــــــــد وجـــــــــد ق ــــــــاع الدولـــــــــة لكــــــــي يبق ،و قائـــــــــه مرهـــــــــون بأدائــــــــه و فاعليتـــــــــه وتحقيــــــــق الأهــــــــــداو التــــــــي وجـــــــــد مـــــــــن  

مــــــة، ولكــــــن الشــــــكو  كانــــــت ولا  الــــــت مــــــن الفســــــاد والـــــــهدر الــــــذي أجلهــــــا وهــــــي خدمــــــة المجتمــــــع وتحقيــــــق المصــــــلحة العا

يعــــــــم مؤسســــــــات الدولــــــــة حتــــــــى مــــــــن هــــــــم فــــــــي الســــــــل ة أنفســــــــهم وفــــــــي م تلــــــــف مــــــــواقعهم يشــــــــكون مــــــــن الفســــــــاد بكــــــــل 

أشــــــــكاله،إ ا يبــــــــدو الق ــــــــاع العــــــــام مرتعــــــــا خصــــــــبا للانحرافــــــــات الإداريــــــــة والســــــــرقات الماليــــــــة قصــــــــد تحقيــــــــق المصــــــــلحة 

 ل إلىالذاتية وتحويل مواقع العم

 دكاكين يجلــــــــب ألمــــــــحابها المنــــــــافع و ســــــــت لون المواقــــــــع مــــــــا دامــــــــت الدولــــــــة هــــــــي المالــــــــك الوحيــــــــد وتقــــــــوم فــــــــي كــــــــل 

مـــــــرة بتعـــــــوية الخســـــــائر وت  يـــــــة الســـــــرقات،بل ور مـــــــا اليســـــــتر علـــــــى الفســـــــاد الأك ـــــــر أحيانـــــــا  سياســـــــة الت هيـــــــر المـــــــالي 

 للمؤسسات يقتصادية... .

   ساد القطاع الخاص: .  

مــــــــة الشــــــــفافية الدوليــــــــة إلــــــــى أن الشــــــــركات الأمريكيــــــــة هــــــــي أكثــــــــر الشركـــــــــات التــــــــي تمــــــــارس لقــــــــد أشــــــــار تقريــــــــر منظ

أعمـــــــــالا غيــــــــــر مشــــــــــروعة تل هـــــــــا الشــــــــــركات الفرنسية،والصــــــــــينية والألمانيـــــــــة وأن جيشــــــــــا كبيــــــــــرا مـــــــــن كبــــــــــار المــــــــــوسفين فــــــــــي 

 كثيــــــــر مــــــــن الــــــــدول يتقاضــــــــون مرتبــــــــات مقابــــــــل تقــــــــديم خــــــــدماتهم ، كمــــــــا يشــــــــير أيضــــــــا تقريــــــــر خــــــــا  لصــــــــندوق النقــــــــد

 الدولي أن ما بيـــن

مـــــــن الأمـــــــوال التـــــــي أقرضـــــــ ها البنـــــــوش الأمريكيـــــــة للـــــــدول الناميـــــــة تعـــــــود مـــــــرة أخـــــــر  إلـــــــى الولايـــــــات   %011إلـــــــى81% 

ــــــــــدة ـــــــــى الإســـــــــراو   المتحـ وسو ســـــــــرا وتـــــــــودع فـــــــــي بنـــــــــوش بحســـــــــابات  خصـــــــــية لمســـــــــئولين مـــــــــن تلـــــــــك الـــــــــدول با ضـــــــــافة إل

أيضـــــــا تقريـــــــر لتمـــــــم المتحـــــــدة نشـــــــرته ال ـــــــحف الأمريكيـــــــة  الكبيـــــــر فـــــــي اســـــــت دام هــــــــذط الأمـــــــوال و إنفاقهـــــــا، كمـــــــا أشـــــــار 

 . 1 مليون دولار  س ب الفساد و التبذير و سوء الإدارة 111أن الأمم المتحدة تهدر سنويا نحو 

 المبحث الثاني: تصدي المشرع الجزائري لظاهرة الفساد. -0

خـــــــارلي للـــــــدول حتـــــــى أن هنـــــــاش إجمـــــــاع علـــــــى أن شـــــــيوع الفســـــــاد يعت ـــــــر مـــــــن أهـــــــم أسبـــــــــاة الضـــــــعف الـــــــداخلي و ال

الــــــــــبعة أطلــــــــــق علــــــــــى ســــــــــاهرة الفســــــــــاد با يد  يجتمــــــــــاعي  وســــــــــماط آخــــــــــرون  بالســــــــــوس السياســــــــــ ي  أو  الســــــــــرطان ، 

أدرش المشــــــــــرع   و مــــــــــا أن الدولــــــــــة يســــــــــتحيل أن تكــــــــــون قويــــــــــة فــــــــــي ســــــــــل وجــــــــــود ســــــــــاهرة الفســــــــــاد التــــــــــي تن ــــــــــر مفاصلـــــــــــها

،فســــــارع إلــــــى التصــــــدي لهــــــا و  لــــــك  ســــــن مجموعــــــة الج ائــــــري أ عــــــاد هــــــذط الظــــــاهرة الخ يــــــرة التــــــي تهــــــدد كيــــــان الدولة

 فيفـــــــــــري  21الموافـــــــــــق لــــــــــــ0121محـــــــــــرم 20مـــــــــــؤرل فـــــــــــي: 10-10مـــــــــــن القـــــــــــوانين الردعيـــــــــــة الجديـــــــــــدة مثـــــــــــل : قـــــــــــانون رقـــــــــــم: 

يتعلــــــــق بالوقايــــــــة مــــــــن تبيــــــــية الأمــــــــوال   3 10-12،و القــــــــانون رقــــــــم:2المتعلــــــــق بالوقايــــــــة مــــــــن الفســــــــاد ومكافحتــــــــه  2110

 عن تعديل قانون العقو ات لنفر ال رر. وتمويل الإرهاة ومكافحته، فضلا 

ــــــــر عضـــــــو فـــــــي الجمعيـــــــة الدوليـــــــة لمكافحـــــــة الفســـــــاد و تشـــــــرفها ب صـــــــدار أول قـــــــانون فـــــــي العـــــــالم  كمـــــــا صــــــــارت الج ائـ

ـــــــــــة الفســــــــــاد علــــــــــى أرر الواقــــــــــع ومكــــــــــن مــــــــــن إنشــــــــــاء هيئــــــــــة محليــــــــــة للوقايــــــــــة مــــــــــن  يتــــــــــرجم يتفاقيــــــــــة الدوليــــــــــة لمكافحـ

                                                            
إشارة إلى ترتيب الج ائر في مؤشر مدركات -خالد ليييم، عبد الحفيظ مسكين، الآ ار الإقتصادية للفساد المالي و داري وجهود الج ائر لمكافحته-1

 .081.،  2108جوان1، العدد1المجلد-الفساد،مجلة الريادة الإقتصاديات الأعمال
 المتعلق بالوقاية من الفساد ومحار ته 2110فيفري  21الموافق لـ  0121محرم  20ي مؤرل ف 10-10رقم  القانون  -2
 يتعلق بالوقاية من تبيية الأموال و تمويل الإرهاة و مكافحته 10-12رقم  القانون  -3
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ــــــــــــد بارونـــــــــــات الفســـــــــــاد تســـــــــــلى اللجنة الوطنيـــــــــــة لمحار   ـــــــــــة الفســـــــــــاد ،بحيأ أعلنـــــــــــت الدولـــــــــــة حر ـــــــــــا لا هـــــــــــوادة ف هـــــــــــا ضـ

فــــــــــــي م لبــــــــــــين الأســــــــــــر والمبــــــــــــاد   الفســــــــــــاد و لو يــــــــــــات المصــــــــــــالح فــــــــــــي التصــــــــــــدي المشــــــــــــرع الج ائــــــــــــري لظــــــــــــاهرة الفســــــــــــاد

المعتمـــــــدة فـــــــي ت ـــــــوير المنظومـــــــة اليشـــــــر عية الج ائريـــــــة فـــــــي مجـــــــال الوقايـــــــة مـــــــن الفســـــــاد ومحار تـــــــه  م لـــــــب أول ، وفـــــــي 

 لثاني  الآليات المستحد ة في مجال الوقاية من الفساد ومحار ته ..الم لب ا

المطلرررررررررب الأول: الأسرررررررررف والمبرررررررررادا المعتمررررررررردة بررررررررري تطررررررررروير المقظومرررررررررة ال شررررررررررأعية الجزائريرررررررررة  .0-0

 بي مجال الوقاية من الفساد ومحار ته

ــــــــاة الضـــــــعف الـــــــداخلي والخـــــــارلي للـــــــدول حتـــــــ ى أن هنـــــــاش إجمـــــــاع علـــــــى أن شـــــــيوع الفســـــــاد يعت ـــــــر مـــــــن أهـــــــم أسبـ

الـــــــــبعة أطلــــــــــق علــــــــــى ســـــــــاهرة الفســــــــــاد با يد  الإجتمــــــــــاعي  وســــــــــماط آخـــــــــرون  بالســــــــــوس السياســــــــــ ي  أو  الســــــــــرطان ،و 

أدرش المشــــــــــرع   بمــــــــــا أن الدولــــــــــة يســــــــــتحيل أن تكــــــــــون قويــــــــــة فــــــــــي ســــــــــل وجــــــــــود ســــــــــاهرة الفســــــــــاد التــــــــــي تن ــــــــــر مفاصلـــــــــــها

 الج ائري أ عاد هذط الظاهرة الخ يرة التي تهدد كيان الدولة.

 10-10تصـــــــدي لهـــــــا و  لـــــــك  ســـــــن مجموعـــــــة مـــــــن القـــــــوانين الردعيـــــــة الجديـــــــدة مثـــــــل : قـــــــانون رقـــــــم فســـــــارع إلـــــــى ال

المتعلــــــــــــق بالوقايـــــــــــة مــــــــــــن الفســـــــــــاد ومكافحتــــــــــــه وقــــــــــــانون  2111فيفــــــــــــري  21الموافــــــــــــق لــــــــــــ  0121محـــــــــــرم  20مـــــــــــؤرل فــــــــــــي 

يتعلـــــــــق بالوقايـــــــــة مـــــــــن تبيـــــــــية الأمـــــــــوال وتمويـــــــــل الإرهـــــــــاة ومكافحته،فضـــــــــلا عـــــــــن تعـــــــــديل قـــــــــانون العقو ـــــــــات لـــــــــنفر 

 ل رر. ا

ســـــــنتعر  إلـــــــى الأســـــــر والمبـــــــاد  المعتمـــــــدة فـــــــي ت ـــــــوير المنظومـــــــة اليشـــــــر عية الج ائريـــــــة فـــــــي مجـــــــال الوقايـــــــة مـــــــن 

 الفساد ومحار ته

ومســـــــــتوياته و أنواعـــــــــه.في هـــــــــذا الم لـــــــــب مـــــــــن خـــــــــلال الفـــــــــرع الأول مبـــــــــاد  الوقايـــــــــة مـــــــــن الفســـــــــاد ، وفـــــــــي  الفـــــــــرع 

 رية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته الثاني أسباة وأهداو ت وير المنظومة اليشر عية الج ائ

 الفرع الأول: مبادا الوقاية من الفساد .0-0-0

 أولا: آلية الرقابة الشمولية

إن تعقـــــــد ســــــــاهرة الفســـــــاد وإمكانيــــــــة ت ل لهـــــــا فــــــــي كافـــــــة جوانــــــــب الحيـــــــاة يقت ــــــــ ي تبنـــــــي إســــــــتراتيجية تقـــــــوم علــــــــى 

 : 1 ليات منهالشمولية و التكامل لمكافحة هذط الظاهرة و يمكننا توضيح  عة الآ

 المحاسبة: .أ 

بمعنــــــــى خضــــــــوع الأ ــــــــخا  الــــــــذين يتولــــــــون المناصــــــــب العامــــــــة للمســــــــائلة القانونيــــــــة والإداريــــــــة والأخلاقيــــــــة عـــــــــن 

أمــــــــام رءســــــــايهم و هــــــــم الــــــــذين فــــــــي ال الــــــــب يشــــــــ لون   نتــــــــائم أعمــــــــالهم أي أن يكــــــــون المــــــــوسفين الحكــــــــوميين مســــــــئولين

لين أمـــــــام الســـــــل ة اليشـــــــر عية التـــــــي تتـــــــولى الرقابـــــــة علـــــــى مناصـــــــب عليـــــــا كــــــاـلو راء...و الـــــــذين يكونـــــــون بـــــــدورهم مســـــــؤو 

 أعمال السل ة التنفيذيــة

 المسائلة: .  

وهــــــــــو واجــــــــــب المســــــــــئولين عــــــــــن الوســــــــــائف العامــــــــــة ســــــــــواء كـــــــــاـنوا منت بــــــــــين أو معينــــــــــين، و لــــــــــك بتقــــــــــديم تقــــــــــارير 

 دورية عن نتائم أعمالهم ومد  نجاع هم في تنفيذها و حق المواطن في الحصول على المعلومات.

                                                            
 2111.ال بعة الأولى1،8د.أحمد أبودية الفساد سبله و آليات مكافحته    -1
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 الشفا ية:  .ج 

ـــــــــــــداو  أي تبنــــــــــــي سياســــــــــــة الوضــــــــــــو  داخــــــــــــل المؤسســــــــــــة وفــــــــــــي علاق هــــــــــــا مــــــــــــع المــــــــــــواطن وعلنيــــــــــــة الإجــــــــــــراءات والأهـــ

 وال ايات.

 النزاهة: .د 

ـــــــــــها  وهــــــــــي منظومــــــــــة القــــــــــيم المتعلقــــــــــة بالصــــــــــدق والأمانــــــــــة والإخــــــــــلا  فــــــــــي العمــــــــــل ، فيجــــــــــب العمــــــــــل علــــــــــى تكر ســ

 . 1 سؤولية و م رياتهاوترقي ها بما يجعل الموسف قادرا على مواجهة تحديات الم

الفرررررررررع الثرررررررراني: أسرررررررربا  وأهررررررررداو تطرررررررروير المقظومررررررررة ال شرررررررررأعية الجزائريررررررررة برررررررري مجررررررررال  .0-0-0

 الوقاية من الفساد ومكا حته:

 حاجة اقتصادية واجتماعية وطنية. -

 ان راط الدولة الج ائرية في المجهود العالي لمحار ة الفساد. -

 تكييف النصو  اليشر عية الج ائرية وملائم ها مع يتفاقيات الدولية. -

 ضمان فعالية أك ر عن طريق استحدا  آليات وأحكام إجرائية جديدة. -

 تع ي  قواعد النزاهة والشفافية وإرساء مباد  المسؤولية للوصول إلى الحكامة يقتصادية. -

 . 2 تع ي  التعاون الدولي، واسترجاع الموجودات -

 تكر ر قرينة ال راءة كمبدأ حقوقي عاللي باستثناء حالات معينة . -

إعتمــــــــاد الت صــــــــل فــــــــي تكــــــــوين الإطــــــــار ال شــــــــري والمؤسســــــــاتي المكلــــــــف بقضــــــــايا الفســــــــاد مــــــــن حيــــــــأ الوقايــــــــة  -

 والبحأ والتحري والمحاكمة.

ة حمايـــــــــة الشـــــــــهود والمبل ـــــــــين والخ ـــــــــراء والضـــــــــحايا فـــــــــي قضـــــــــايا الفســـــــــاد مـــــــــن الضـــــــــ وط وال هديـــــــــدات المعنويـــــــــ -

 . 3 أو الجسمانية

محررررررررررررراور تطررررررررررررروير المقظومرررررررررررررة ال شررررررررررررررأعية الجزائريرررررررررررررة بررررررررررررري مجرررررررررررررال الوقايرررررررررررررة مرررررررررررررن الفسررررررررررررراد  . أ

 ومحار ته:

 –موضــــــــــــــــوعية -إجرائيــــــــــــــــة -إســــــــــــــــ هدفت عمليــــــــــــــــة ت ــــــــــــــــوير النصــــــــــــــــو  اليشــــــــــــــــر عية الج ائريــــــــــــــــة  لا ــــــــــــــــة محــــــــــــــــاور:

 مؤسساتية

 :محور الإ رااللهات 

 ئم المتعلقة بالفساد.إستحدا  أساليب جديدة في مجال البحأ والتحري ومعاينة الجرا -

إســـــــــتحدا  جهـــــــــات قضـــــــــائية مت صصـــــــــة للنظـــــــــر فـــــــــي قضـــــــــايا الفســـــــــاد وهـــــــــو مـــــــــا يصـــــــــ لح عليـــــــــه بالأق ـــــــــاة  -

 القضائية.

                                                            
  8  الثامن العدد والتنمية، لتمن الج ائرية الإسيثماري، المجلة ومناخها الدولة في الإقتصادية التنافسية على وأ رط الإقتصادي ، الفساد حم ة غواطي -1

 .302، 2016 جانفي،
شر مدركات إشارة إلى ترتيب الج ائر في مؤ -خالد ليييم، عبد الحفيظ مسكين، الآ ار الإقتصادية للفساد المالي ةالإداري وجهود الج ائر لمكافحته -2

 .080.،  2108جوان1، العدد1المجلد-الفساد،مجلة الريادة الإقتصاديات الأعمال
 .2.0،  2101-2100الحاق لخضر، السنة الجامعية:  -0-الفساد،جامعة باتنة  مكافحة قانون  مقياس ،محاضرات في فاسيلة عاقلي -3
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 إعادة النظر في آجال التقادم   رر حرمان المتورطين من الإفلات من العقاة -

 توسيع يختصا  الإقليلي لضباط الشرطة القضائية. -

 ي صررررررررردرت بررررررررري مجرررررررررال الوقايرررررررررة مرررررررررن الفسررررررررراد القواعرررررررررد القانونيرررررررررة المو ررررررررروعية ال ررررررررر

 ومكا حته:

* أدخلــــــــــــت تعــــــــــــديلات جوهريــــــــــــة علــــــــــــى قــــــــــــانون العقو ــــــــــــات فــــــــــــي مجــــــــــــال التجــــــــــــريم والعقو ــــــــــــة، إقــــــــــــرار المســــــــــــؤولية 

 الج ائية لل خل المعنوي.

  أهمها: * صدرت مجموعة من النصو  القانونية،

 المتعلق بالوقاية من الفساد ومحار ته،  10 – 10القانون رقم:  -

 المتعلق بالوقاية ومكافحة تبيية الأموال وتمويل الإرهاة،  10 – 12قانون رقم: ال -

 المتعلق بتجريم تبيية الأموال،  01 – 11القانون رقم:  -

 المتعلق بمحار ة ال هريب،  10 – 12الأمر رقم:  -

 المتعلق بحركة رءوس الأموال،  10 – 13الأمر رقم:  -

 لقرر.المتعلق بالنقد وا 00 – 13الأمر رقم:  -

التصـــــــــــــديق علـــــــــــــى مجموعـــــــــــــة مـــــــــــــن الإتفاقيـــــــــــــات الدوليـــــــــــــة تتعلـــــــــــــق بالتعـــــــــــــاون الـــــــــــــدولي بصـــــــــــــورة جماعيـــــــــــــة أو  -

 . 1  نائية

 المطلب الثاني: الآليات المستحدثة بي مجال الوقاية من الفساد ومحار ته: .0-0

ــــــــر عضـــــــو فـــــــي الجمعيـــــــة الدوليـــــــة لمكافحـــــــة الفســـــــاد وتشـــــــرفها ب صـــــــدار أول قـــــــانون فـــــــي العـــــــال م كمـــــــا صــــــــارت الج ائـ

ـــــــــــة الفســــــــــاد علــــــــــى أرر الواقــــــــــع ومكــــــــــن مــــــــــن إنشــــــــــاء هيئــــــــــة محليــــــــــة للوقايــــــــــة مــــــــــن  يتــــــــــرجم يتفاقيــــــــــة الدوليــــــــــة لمكافحـ

ـــــــــــد بارونــــــــــات  الفســــــــــاد تســــــــــلى اللجنة الوطنيــــــــــة لمحار ــــــــــة الفســــــــــاد ، بحيــــــــــأ أعلنــــــــــت الدولــــــــــة حر ــــــــــا لا هــــــــــوادة ف هــــــــــا ضـ

 الفساد و لو يات المصالح .

 اية من الفسادالفرع الأول: الآليات المباشرة بي مجال الوق .0-0-0

 أولا: الهيئة الوطقية للوقاية من الفساد ومكا حته:

، ت بيقــــــــــــا لأحكــــــــــــام الفصــــــــــــل الثــــــــــــاني مــــــــــــن اتفاقيــــــــــــة الأمــــــــــــم المتحــــــــــــدة 10–10أنشــــــــــــأت بموجــــــــــــب القــــــــــــانون رقــــــــــــم:

، مهامهــــــــــــا وقائيــــــــــــة تــــــــــــتم عــــــــــــن طريــــــــــــق جمــــــــــــع 2111لمكافحــــــــــــة الفســــــــــــاد والمصــــــــــــادق عل هــــــــــــا مــــــــــــن قبــــــــــــل الج ائــــــــــــر عــــــــــــام 

والدراســـــــــــــــات،تتلق  التصـــــــــــــــريح بالممتلكـــــــــــــــات، تهـــــــــــــــتم بالتحســـــــــــــــير والتكـــــــــــــــوين واقتـــــــــــــــرا  المعلومـــــــــــــــات،إجراء التحاليـــــــــــــــل 

 . 2 الحلول الكفيلة لمواجهة ساهرة الفساد، الهيئة أعدت مؤخرا برنامم عمل مدته  لا  سنوات

 ثانيا: الديوا  المر زي لقم  الفساد:

                                                            
إنفا ط، مجلة مرك  حكم القانون ومكافحة   ليات يفتقد طمو  مؤسساتي و قانوني إطار مفارقاتها و الفساد لمكافحة الج ائرية قادة شهيدة،التجر ة -1

 ROLACC،2102 ،2.0الفساد
 تم والتعديل الثاني ، 25 ع.ر.ق   11/01/2112في: الصادر 13-12: القانون  بموجب الأول  .التعديل2100من الدستور الج ائري لسنة 222المادة: -2

 .. 14 ع.ر.ق 10/13/2100: في الصادر 2001/16القانون: بموجب تم الثالأ والتعديل  63 ع.ر.ق 02/00/2118في: ادرالص  02-18القانون: بموجب
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بال خصـــــــــية المعنويـــــــــة مصـــــــــلحة مرك يـــــــــة عملياتيـــــــــة للشـــــــــرطة القضـــــــــائية موضـــــــــوع لـــــــــد  و يـــــــــر العـــــــــدل، يتمتـــــــــع 

وت بيقــــــــــا لأحكــــــــــام الفصــــــــــل  10 –10المــــــــــتمم للقــــــــــانون رقــــــــــم: 12 - 01ويســــــــــت لال المــــــــــالي أنشــــــــــأ بموجــــــــــب الأمــــــــــر رقــــــــــم:

الثـــــــــاني مـــــــــن يتفاقيـــــــــة الأمميـــــــــة لمكافحـــــــــة الفســـــــــاد. مهـــــــــام الـــــــــديوان وتشـــــــــكيله وتنظيمـــــــــه عالجهـــــــــا المرســـــــــوم الرئاســـــــــ ي 

فـــــــــــــي البحـــــــــــــأ والتحـــــــــــــري والتحقيـــــــــــــق ومعاينـــــــــــــة الجـــــــــــــرائم ،يتمثـــــــــــــل دورط  1 18/02/2100المـــــــــــــؤرل فـــــــــــــي: 120 – 00رقـــــــــــــم:

 . 2 المتعلقة بالفساد

 ثالثا: خلية معالجة الاستعلام المالي:

وتتمتــــــــع بال خصــــــــية المعنويــــــــة و يســــــــتقلال المــــــــالي، مهم هــــــــا  12 – 21أنشــــــــأت بموجــــــــب المرســــــــوم الرئاســــــــ ي رقــــــــم:

ل هــــــــا وتقريــــــــر الإجــــــــراء الواجــــــــب ات ــــــــا ط تحليــــــــل المع يــــــــات المتحصــــــــل عل هــــــــا مــــــــن خــــــــلال الإخ ــــــــارات بالشــــــــبهة الــــــــواردة إ

علــــــــى ضــــــــوء  لــــــــك. الهيئــــــــة عالجــــــــت مجموعــــــــة مــــــــن القضــــــــايا، وهــــــــي تعمــــــــل بالتنســــــــيق الكامــــــــل مــــــــع بقيــــــــة المؤسســــــــات 

 . 3 المكلفة بالوقاية من الفساد ومحار ته

الفررررررررررررع الثررررررررررراني الآليرررررررررررات التقليديرررررررررررة ال ررررررررررري دعمررررررررررر  مهامهرررررررررررا بررررررررررري مجرررررررررررال الوقايرررررررررررة مرررررررررررن  .0-0-0

 الفساد ومحار ته:

 ائـــــــر علـــــــى آليـــــــات أخـــــــر  مت صصـــــــة فـــــــي مجـــــــال الوقايـــــــة مـــــــن الفســـــــاد ومحار تـــــــه تـــــــم تع يـــــــ  دورهـــــــا تتـــــــوفر الج -

 في سياق تعديلات تشر عية مست هياكلها وتنظيمها ومهامها ويتعلق الأمر بـ :

 مجلف المحاسبة : أولا:

 0210هيئــــــــــة عليــــــــــا للرقابــــــــــة البعديــــــــــة علــــــــــى أمــــــــــوال الدولــــــــــة والجماعــــــــــات الإقليميــــــــــة أنشــــــــــات بموجــــــــــب دســــــــــتور 

المحـــــــــــدد لمهامهـــــــــــا وتنظـــــــــــيم ســـــــــــير مصـــــــــــالحها إلـــــــــــى تعـــــــــــديل تـــــــــــم  12 – 22،خضـــــــــــع الأمـــــــــــر رقـــــــــــم: 0281وتأسســـــــــــت عـــــــــــام 

  ـــــــــرر تمكياهـــــــــا مـــــــــن ين ـــــــــراط فـــــــــي مجهـــــــــود الوقايـــــــــة مـــــــــن الفســـــــــاد ومحار تـــــــــه عـــــــــن  12 – 01 بموجـــــــــب الأمـــــــــر رقـــــــــم:

الـــــــــذي  23-81، بموجـــــــــب الرســـــــــوم الرئاســـــــــ ي رقـــــــــم: 0281طريـــــــــق المراقبـــــــــة  رســـــــــاء قواعـــــــــد هيئـــــــــة رقابـــــــــة أنشـــــــــأت عـــــــــام 

كمـــــــــا أدخلـــــــــت عليـــــــــه تعـــــــــديلات جوهريـــــــــة بموجـــــــــب المرســـــــــوم رقـــــــــم:  18 – 22تـــــــــم تعديلـــــــــه بموجـــــــــب المرســـــــــوم الرئاســـــــــ ي 

، مهـــــــــــام المفيشـــــــــــية العامـــــــــــة للماليـــــــــــة هـــــــــــي الرقابـــــــــــة علـــــــــــى اليســـــــــــيير المـــــــــــالي والمحاســـــــــــبي للدولـــــــــــة والجماعـــــــــــات 212 – 18

 . 4 اعي والتجاري المحلية الإقليمية والهيئات والأجه ة والمؤسسات  ات ال ا ع الصن

 المف شية العامة للمالية: ثانيا:
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 لة شعاع للدراسات القانونية والسياسية       مج                                                                                2123السنة -10العدد -10 المجلد

 سماعيني علال  ـــــــــــــــــــــ أحمد بدراني                                   والآلياتفساد المفاهيم اهرة الظل مدى تصدي المشرع الجزائري 

  12  
 

إن سهــــــــــور منــــــــــاطق يصــــــــــ لح علــــــــــى تســــــــــمي ها بالجنــــــــــان الضــــــــــري ية والتمســــــــــك بمبــــــــــاد  الســــــــــرية فــــــــــي التعــــــــــاملات 

البنكيـــــــــة، والتعـــــــــاون المشـــــــــروط وينتقـــــــــاتي فـــــــــي ت بيـــــــــق  عـــــــــة حـــــــــالات توقيـــــــــف المجـــــــــرمين وتســـــــــليمهم صـــــــــورة قاتمـــــــــة 

 . 1 الةتحتفظ بها الشعوة التواقةللعد

 مصالح الضبطية القضائية بمختلف  روعها: ثالثا:

هــــــــــــي إحــــــــــــد  الآليــــــــــــات الفعالــــــــــــة بحكــــــــــــم انيشــــــــــــارها وتواجــــــــــــدها ع ــــــــــــر كامــــــــــــل الإقلــــــــــــيم الج ائــــــــــــري، و ــــــــــــالنظر إلــــــــــــى 

إمكانياتهــــــــــا الماديــــــــــة وأطرهــــــــــا ال شــــــــــرية وقــــــــــدراتها التقنيــــــــــة و   رتهــــــــــا العملياتيــــــــــة، تــــــــــم تــــــــــدعيم صــــــــــلاحياتها عــــــــــن طريــــــــــق 

  الإقليلــــــــــي واســــــــــتحدا  أســــــــــاليب بحــــــــــأ وتحــــــــــري وقواعــــــــــد عمــــــــــل فعالــــــــــة تعتمــــــــــد علــــــــــى توســــــــــيع مجــــــــــال يختصــــــــــا

 . 2 التكوين المت صل والمستمر لأطرها ال شرية

 راععا:هيئات ومؤسسات ومصالح إدارية مر زيرررة ومحليررررررة

 20ويتعلــــــــق الأمــــــــر بالمرصــــــــد الــــــــوطني للمراقبــــــــة والوقايــــــــة مــــــــن الرشــــــــوة المنشــــــــأ بموجــــــــب المرســــــــوم الرئاســــــــ ي رقــــــــم: 

إضــــــــــــــافة إلــــــــــــــى مجموعــــــــــــــة مــــــــــــــن المصــــــــــــــالح المرك يــــــــــــــة والإقليميــــــــــــــة، كــــــــــــــ دارة الجمــــــــــــــارش، والمديريــــــــــــــة العامــــــــــــــة   3  233 –

للضــــــــــــــرائب، مصــــــــــــــالح الخ ينــــــــــــــة العامــــــــــــــة، لبنــــــــــــــك الج ائــــــــــــــر، م تلــــــــــــــف اللجــــــــــــــان الق اعيــــــــــــــة الخاصــــــــــــــة بالصــــــــــــــفقات 

 العمومية، المراقبون الماليون، مصالح إدارة المنافسة والأسعار.

ة الوطقيررررررررررررة للوقايررررررررررررة مررررررررررررن الفسرررررررررررراد ومكا حترررررررررررره إلررررررررررررى سررررررررررررلطة عليررررررررررررا ترقيررررررررررررة الهيئرررررررررررر خامسررررررررررررا:

 للشفا ية.

أحــــــــــــــد  نقلــــــــــــــة نوعيــــــــــــــة فــــــــــــــي مكافحــــــــــــــة الفســــــــــــــاد وتــــــــــــــرجم الإرادة 2121إن مشــــــــــــــروع تعــــــــــــــديل الدســــــــــــــتور لســــــــــــــنة

السياســــــــية الواضــــــــحة للســــــــل ات العليــــــــا للــــــــبلاد فــــــــي القضــــــــاء علــــــــى هــــــــذط الظــــــــاهرة الخ يرة،بحيــــــــأ وضــــــــع يــــــــدط علــــــــى 

ئـــــــــة ولمـــــــــهحها عنـــــــــدما منحهـــــــــا مرك هـــــــــا القـــــــــانوني وإرتقـــــــــ  بهـــــــــا كســـــــــل ة تضـــــــــ لع مـــــــــواطن الخلـــــــــل فـــــــــي صـــــــــلاحيات الهي

 بالرقابة فيما كانت هيئة إسيشارية فقة ما ترجم لسنوات الضعف في الأداء والفشل في المهام.

ولأول مــــــــــرة يت ــــــــــرق الدســــــــــتور الجديــــــــــد إلــــــــــى إرادة الدولــــــــــة فــــــــــي مكافحــــــــــة الفســــــــــاد ضــــــــــمن الإتفاقيــــــــــات الدوليــــــــــة 

الهيئــــــة الوطنيــــــة للوقايــــــة مــــــن الفســــــاد ومكافحتــــــه إلــــــى ســــــل ة عليــــــا للشــــــفافية والوقايــــــة مــــــن المصــــــادق عل هــــــا وترقيــــــة 

الفســــــــــاد ومكافحتــــــــــه،ما سيضــــــــــفي حســــــــــبه طــــــــــا ع القــــــــــوة فــــــــــي آداء مهامهــــــــــا و ع  هــــــــــا نجاعــــــــــة فــــــــــي الممارســــــــــة الرقابيــــــــــة 

علــــــى موضــــــحا فــــــي هــــــذا الخصــــــو  أن المؤســــــر الدســــــتوري كــــــرس لهــــــا  لا ــــــة أدوار رئيســــــية تتمثــــــل فــــــي مهــــــام الرقابــــــة 

المؤسســــــــــات والأجهـــــــــ ة ومهــــــــــام الضـــــــــبة والحــــــــــأ علـــــــــى الإلتــــــــــزام بـــــــــ جراءات الشــــــــــفافية ومهمـــــــــة ال سيشــــــــــارة   مســـــــــتو  

  بداء الرأي والن ح في كل النصو  اليشر عية المتعلقة بمكافحة الفساد.

وأبـــــــــــر  رئـــــــــــير الهيئـــــــــــة الوطنيـــــــــــة للوقايـــــــــــة مـــــــــــن الفســـــــــــاد ومكافحتـــــــــــه أن مشـــــــــــروع التعـــــــــــديل الدســـــــــــتوري حـــــــــــدد 

ولــــــــــــة بمجلــــــــــــر المحاســــــــــــبة ورســــــــــــم العلاقــــــــــــة بــــــــــــين الســــــــــــل ة العليــــــــــــا للشــــــــــــفافية والوقايــــــــــــة مــــــــــــن الفســــــــــــاد علاقــــــــــــة الد

                                                            
 / 2015 تلمسان، جامعة السياسية، والعلوم الحقوق  كلية اط،دكتور  الج ائري، اليشر ع في مكافحته وآليات الفساد جرائمم  الدين، بدر علي الحاق -1

2016،   11. 
 ، 2014 الثاني العدد باتنة، جامعة الحقوق  كلية الأكاديمية، للدراسات الباحأ مجلة العمومية، الصفقات مجال في الفساد من الوقاية ، فريدة م ياني -2

  09 . . 
 .2111افحته ال بعةأحمد أبو دينة  الفساد سبله و آليات مك -3
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ومكافحتـــــــــه والجهـــــــــات القضـــــــــائية الم تصـــــــــة،كما وضـــــــــح إجـــــــــراءات الإخ ـــــــــار فـــــــــي هـــــــــذا الشـــــــــأن،ما سيســـــــــمح بالتنســـــــــيق 

  أكثر بين م تلف أجه ة الدولة في مكافحة الفساد.

لمرررررررررررردني بكرررررررررررر  أطيا رررررررررررره برررررررررررري مكا حررررررررررررة شرررررررررررربزة وطقيررررررررررررة للنزاهررررررررررررة  شرررررررررررررا  المجتمرررررررررررر  ا :سادسررررررررررررا

 الفساد.

إيمانـــــــا ماهـــــــا بـــــــدور المجتمـــــــع المـــــــدني كشـــــــريك أساســـــــ ي فـــــــي مكافحـــــــة الفســـــــاد،بادرت الهيئـــــــة الوطنيـــــــة للوقايـــــــة مـــــــن 

الفســــــــاد ومكافحتــــــــه بتأســـــــــير شــــــــبكة وطنيــــــــة للنزاهـــــــــة ستضــــــــم م تلـــــــــف أطيــــــــاو المجتمــــــــع المـــــــــدني وسيســــــــتفيد مـــــــــن 

تكــــــــــون بمثابــــــــــة منتــــــــــد  يرمــــــــــي إلــــــــــى دعــــــــــم بــــــــــرامم التوعيــــــــــة  برنــــــــــامم تكويني،هــــــــــذط الشــــــــــبكة ســــــــــتدعم بمنصــــــــــة رقميــــــــــة

 والتحسير من م اطر هذط الآفة والتبليغ عن أفعال الفساد.

كمـــــــا ســـــــيتم فـــــــي هـــــــذا الإطـــــــار تســـــــ ير م  ـــــــة ل نـــــــذار تســـــــهر علـــــــى تنفيـــــــذط خليـــــــة مراقبـــــــة ويقظـــــــة تا عـــــــة للهيئـــــــة 

ههـــــــا للســـــــل ات المعنيـــــــة والهـــــــدو بالتنســـــــيق مـــــــع م تلـــــــف أطيـــــــاو المجتمـــــــع المـــــــدني   ـــــــرر اســـــــتقبال الإنـــــــذارات وتوج 

  هنا حسب تقديرات ضيف الأولى تأطير المجتمع المدني وتنظيمه حتى لا تكون التبلي ات عشوائية.

ورغـــــــم نوعيـــــــة وفاعليـــــــة التعـــــــديلات المدرجـــــــة علـــــــى النصـــــــو  القانونيـــــــة الأســـــــلى فـــــــي الـــــــبلاد إلا أن الحكـــــــم علـــــــى 

 .قار ة التي لا ي تلف  شأحها ا نانمد  جودتها،يبق  مرتب ا بالصرامة في ت بيقها وهي الم

الفساد،والتّنســيق بــين  ســاهرة للوقايــة مــن شــاملة سياســة كــ قترا  إسيشــارية مهامــا الهيئــة وتمــارس هــذا

وتفويــــت  اليشــــر ع لتصــــويبه   ث ــــرات الفســــاد والوقايــــة منه،وســــدّ  علــــى مكافحــــة العاملــــة والهيئــــات الق اعــــات

 بذلك. توصيات تقديمالعدالة و  ملاحقة من الفاسدين فر  إفلات

مـــن قبـــل المـــوسفين ومـــن  بالممتلكـــات الخاصـــة الإداريـــة،كتلقي التصـــريحات التـــدابير بـــبعة أحهـــا مكلفـــة كمـــا

 العدل بالوقاتع  ات الوصف الج اتي. و ير إحاطة لها لعملها كما المدعّمة والو ائق المعلومات طلب حقها

فســـحة أخـــر   مباشـــرتها لمهامها،أع يـــا ة،وتأخرالســـابق للهيئـــة والتحسيســـ ي الوقـــاتي ال ـــا ع أن مـــن أجـــل

ـــا أطلـــق عملياتيـــة أخـــر   ب نشـــاء هيئـــة المشـــرّع الفســـاد،بحيأ قـــام لت ـــوّل ســـاهرة مســـلّى الـــديوان الـــوطني  عل هَ

الفســــــاد،وعليه ســــــوو نت ــــــرق إليــــــه بالتفصــــــيل أكثــــــر حــــــول دراســــــة الإطــــــار المؤسســــــاتي للوقايــــــة مــــــن الفســــــاد  لقمــــــع

 . 1 الباة الثاني لهاته الدراسةومكافحته في الفصل الأول من 

 خاتمة:

و مـــــــــن خــــــــــلال مــــــــــا تقــــــــــدمنا ب رحــــــــــه ســــــــــابقا يتأكــــــــــد لنــــــــــا أن تف ــــــــــ ي الفســــــــــاد مــــــــــن شــــــــــأنه أن يع ــــــــــل كــــــــــل بــــــــــرامم 

التنميــــــة التــــــي تعمــــــل الحكومــــــات علــــــى وضــــــعها، و النســــــبة للج ائــــــر تعــــــد مســــــألة مكافحــــــة الفســــــاد أولويــــــة فــــــي الظــــــرو 

تتجه أغلبهـــــــا ل هيئـــــــة البنيـــــــة التحتيـــــــة وانجـــــــا  مشـــــــار ع ،مـــــــو الإقتصـــــــاديالـــــــراهن المتميـــــــز بوضـــــــع برنـــــــامم كبيـــــــر لـــــــدعم الن

هامـــــــة فـــــــي ق ـــــــاع الأشـــــــ ال العموميـــــــة والســـــــكن، الأمـــــــر الـــــــذي يســـــــتدعي م يـــــــدا مـــــــن الحـــــــر  علـــــــى أن تـــــــتم الصـــــــفقات 

العموميــــــــة فــــــــي ســــــــل الشــــــــفافية التامــــــــة و وجــــــــود أجهــــــــ ة لمراقبــــــــة تنفيــــــــذ المشــــــــار ع ومحار ــــــــة كــــــــل أشــــــــكال الفســــــــاد،من 

تراتيجية طويلـــــــــة المـــــــــد  يشـــــــــارش ف هـــــــــا الجميـــــــــع مـــــــــن حكومـــــــــة و إدارات عموميـــــــــة ومجتمـــــــــع الأعمـــــــــال خـــــــــلال وضـــــــــع إســـــــــ

                                                            
أحمــــــــد بدراني،فعاليــــــــة آليــــــــة مكافحــــــــة جريمــــــــة غســــــــيل الأمــــــــوال فــــــــي اليشــــــــر ع الج ائري،كليــــــــة الحقــــــــوق والعلــــــــوم السياســــــــية بجامعــــــــة غرداية،ســــــــنة  -1
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ووســـــــــائل الإعـــــــــلام و مجتمـــــــــع مـــــــــدني كـــــــــل علـــــــــى مســـــــــتواط،لأن مســـــــــألة الفســـــــــاد مســـــــــألة معقـــــــــدة فمكافح هـــــــــا تـــــــــتم وفقـــــــــا 

 لجهود جماعية وليست فردية. 

أنه أن يحســــــــن نظــــــــرة المجتمــــــــع إن النجــــــــا  فــــــــي تجســــــــيد هــــــــذط المشــــــــار ع والــــــــتحكم فــــــــي مصــــــــادر الفســــــــاد مــــــــن شــــــــ

الـــــــدولي لمنـــــــال الأعمـــــــال فـــــــي الج ائـــــــر، و ســـــــمح بجـــــــذة يســـــــيثمارات الأجن يـــــــة و  ـــــــجع الق ـــــــاع الخـــــــا  الـــــــوطني علـــــــى 

 القيام باسيثمارات منتجة، الأمر الذي يسمح بتحقيق تنمية حقيقية مستديمة.

ة لــم ال مــو  القــانوني الإطــار هــذا أن بيــدوا
ّ
 جمعيــات مــن محــدود جــدّ  عــن عــدد إلا-الواقــع فــي-يــتم 

 و مــا فــرر مكان هــا، العلجمعيــات  قــدرة وعــدم عنــدنا المجتمعــي ضــعف العمــل يعكــر مــا الفســاد،وهو مقاومــة

لهم 
ّ
شاركية، لفر  إضعاو   من يمث

ّ
 المجال. هذا في المدني وفواعل المجتمع الدولة بين الي

 مَـــا وهيئاتهـــا،وإن للدّولـــة حيةالمســـارات الت ــحي  عــة توقفهـــا أن مـــن أك ــر الآفـــة،هي هـــذط رهانـــات إنّ 

ـــة مـــن خـــلال مجتمعنـــا واســـتجابات حقيقـــي لجاه يـــات إصـــلا  هـــو اليـــوم نحتاجـــه  تعليميـــة مجتمعيـــة هبَّ

  .مدروسة وإعلامية وتحسيسية

 :إستراتيجياتها معالم للتوّ  عة ونعرر

 -على المجتمع الفساد بم اطر وتحسيسية وتر وية تعليمية برامم إعداد. 

 -بها مؤمنين ونساء رجال والعدالة وت ريم الحقّ  قيم تكوين في والتّعليم الجامعة دور  تثمين إعادة. 

 -وســـائل مـــن تحتاجـــه بمـــا والتربـــوي، وإمـــدادها التّحسيســـ ي عملهـــا فـــي المـــدني المجتمـــع قـــو   مرافقـــة 

  ولوجسييك،
ّ

 عن تسييسها. السّل ة العمومية يد وكف

 الآفــة  هــذط ب  ــورة التوعيــة والتحســير تلحمــلا  كـاـو   ســاعيّ  لهجــم إعــلام وســائل ت صــيل ضــرورة

 .القانونية ومآلاتها الفساد قضايا الكافية عن بالمعلومات الجمهور  وإمداد

 والمسؤوليات وقواعد السلوش قيم فيه تحدد العام، العمل أخلاقيات ميثاق على المصادقة. 

 التحســـير عمليـــة فـــي ةوالمراكـــ  الدينيـــ المســـاجد لمجتمعاتنا،ب شـــراش الـــديني المكـــون  علـــى الإشـــت ال 

 والمناهضة.

  قائمة المصادر والمرا  :

 القرآ  الزريم:أولا: 

 الإتفاقيات الدوليةثانيا: 

                 منظمة الشفافية الدولية. .0

 .2110تقرير منظمة الشفافية الدولية لسنة  .2

 2113اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة .3

 .2110ية الدولية لسنة التقرير السنوي لمنظمة الشفاف .1

 القواني :ثالثا: 

 القـــــانون: بموجـــــب الأول  .التعـــــديل2100مـــــن الدســـــتور الج ائـــــري لســـــنة 222المـــــادة:الدســـــتورالج ائري:  .2

 فـــــي: الصـــــادر 02- 18 القـــــانون: بموجـــــب تـــــم والتعـــــديل الثـــــاني ،25ع.ر.ق01/2112/ 11 فـــــي: الصـــــادر 12-13
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 ع.ر.ق 10/13/2100 فـــي: الصــــادر2001/16 القــــانون: جــــببمو  تــــم الثالــــأ والتعـــديل 63 ع.ر.ق02/00/2118

14.. 

المتعلـــــــــــق بالوقايـــــــــــة مـــــــــــن  2110فيفـــــــــــري  21الموافـــــــــــق لــــــــــــ  0121محـــــــــــرم  20مـــــــــــؤرل فـــــــــــي 10-10رقـــــــــــم  القـــــــــــانون  .0

 .الفساد ومحار ته

 متعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته. 21/12/2110المؤرل في: 10-10من القانون رقم:  2المادة  .1

الصــــــــادر   يتعلــــــــق يتعلـــــــق بالوقايــــــــة مــــــــن تبيـــــــية الأمــــــــوال و تمويــــــــل الإرهـــــــاة ومكافحتــــــــه 10-12القـــــــانون رقــــــــم  .8

 01..الجريدة الرسمية للجمهورية الج ائرية .العدد 10/12/2110بتاريخ: 

–  01م:المحــــــــدد لمهامهــــــــا وتنظــــــــيم ســــــــير مصــــــــالحها إلــــــــى تعــــــــديل تــــــــم بموجــــــــب الأمــــــــر رقــــــــ 12 – 22الأمــــــــر رقــــــــم:  .2

12 

المعـــــــــدل و المـــــــــتمم  21/02/2110هــــــــــ الموافـــــــــق لــــــــــ0112 ي القعـــــــــدة عـــــــــام  22مـــــــــؤرل فـــــــــي  23-10قـــــــــانون رقـــــــــم:  .01

 لقانون العقو ات الج ائري.

  الزتب:راععا: 

 .2111أحمد أبو دينة  الفساد سبله و آليات مكافحته ال بعة

 الأطروحات ورسائ  الما يستي راععا: 

 الحقـــوق  ري،دكتوراط،كليـــةالج ائ اليشـــر ع فـــي مكافحتـــه وآليـــات الفســـاد الـــدين،جرائمم  بـــدر علـــي الحـــاق

 .2016 / 2015 تلمسان، جامعة السياسية، والعلوم

أحمــــــــد بدراني،فعاليــــــــة آليــــــــة مكافحــــــــة جريمــــــــة غســــــــيل الأمــــــــوال فــــــــي اليشــــــــر ع الج ائري،كليــــــــة الحقــــــــوق والعلــــــــوم 

 .2120السياسية بجامعة غرداية،سنة 

 المقالات:خامسا: 

 للفســــــــاد المــــــــالي ةالإداري وجهــــــــود الج ائــــــــر لمكافحتــــــــهخالــــــــد لييــــــــيم، عبــــــــد الحفــــــــيظ مســــــــكين، الآ ــــــــار الإقتصــــــــادية 

، 1المجلــــــــــــــد-إشــــــــــــــارة إلــــــــــــــى ترتيــــــــــــــب الج ائــــــــــــــر فــــــــــــــي مؤشــــــــــــــر مــــــــــــــدركات الفســــــــــــــاد،مجلة الريــــــــــــــادة الإقتصــــــــــــــاديات الأعمــــــــــــــال

 .2108جوان1العدد

 يفتقـــد طمـــو  ومؤسســـاتي قـــانوني إطـــار ومفارقاتهـــا الفســـاد لمكافحـــة الج ائريـــة قـــادة شـــهيدة،التجر ة

 .ROLACC،2102 مرك  حكم القانون ومكافحة الفساد إنفا ط، مجلة  ليات

 الأكاديميــة، للدراســات الباحــأ مجلــة العموميــة، الصــفقات مجــال فــي الفســاد مــن الوقايــة ، فريــدة م يــاني

 . 2014 الثاني العدد باتنة، جامعة الحقوق  كلية

الإســـيثماري،  ناخهـــاوم الدولـــة فـــي الإقتصـــادية التنافســـية علـــى وأ ـــرط الإقتصـــادي ، الفســـاد حمـــ ة غـــواطي

 .2016 جانفي،  8  الثامن العدد والتنمية، لتمن الج ائرية المجلة

 2112عامر الكبيس ي   الفساد و العولمة ت امن لا توأمة . المكتب الجامعي الحديأ.ال بعة 
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 المحا راتسادسا: 

حـــاق لخضــــر، الســــنة ال  -0-جامعــــة باتنــــة  الفســـاد، مكافحــــة قــــانون  مقيـــاس محاضـــرات فــــي فاسيلـــة عــــاقلي،

  . 2101-2100 الجامعية:
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